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تسمح المفكرة القانونية بصفتها مالكة لهذه المطبوعة بنسخ أي جزء منه أو تخزينه أو تداوله على أن يتم ذلك لغايات غير تجارية ومن دون أي 

تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجلّي في كل مرة إسم المفكرة القانونية وإسم الكاتب أو الرسام أو المصور.   

تم إعداد هذه المطبوعة بالشراكة مع إتحاد المقعدين اللبنانيين والمركز اللبناني للإدمان- سكون في إطار مشروع »المرصد المدني لإستقلال القضاء 

وشفافيّته في لبنان«. 

تم إنتاج هذه المطبوعة بتمويل من الإتحاد الأوروبي والسفارة السويسرية في بيروت . 

وشكر خاصّ لكلا من سفارة مملكة النروج في لبنان ومؤسسة المجتمع المنفتح ومؤسسة هاينريش بل- مكتب الشرق الأوسط لمساهماتهم في تمويل 

عدد من الرسومات والمقالات والصور المنشورة فيه.
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مقدمة
ي رصــد أبــرز 

ّ لســتقلال القضــاء وشــفافيّته. فــإلى نشــاطه �ف ي
تنــدرج هــذه الدراســات ضمــن أعمــال المرصــد المــد�ف

ــه أن يخصــص جــزءاً مــن مــوارده  ــد انطلاقت ــار المرصــد عن ، اخت ي
ــة وأعمــال التنظيــم القضــا�أ الأعمــال القضائي

نجــاز دراســات حــول مســائل تدخــل ضمــن اهتماماتــه.    لإ

ي قضايــا 
ة 2014-2015، أولى المرصــد اهتمامــاً خاصــاً لثلاثــة أنــواع مــن القــرارات: القــرارات الصــادرة �ف وخــلال فــرت

ــاً  ــارات تبع يج ــا الإ ي قضاي
ــادرة �ف ــرارات الص ــن الق ــلا ع ــات فض ــا المطبوع ي قضاي

ــادرة �ف ــرارات الص ــل والق العم

ــد.  يجــارات الجدي ــون الإ لصــدور قان

ي غالبــاً مــا يتخاصــم فيهــا 
اعــات العماليّــة الــىت ف النــوع الأول مــن القــرارات يكشــف كيفيــة تعاطــي القضــاء مــع الرف

أشــخاص ذوو نفــوذ وقــدرات اقتصاديــة متفاوتــة. وقــد هــدف المرصــد مــن خــلال ذلــك إلى قيــاس مــدى نجــاح 

ي حمايــة الفئــة الأضعــف عنــد القتضــاء. 
ف هــؤلء، وتاليــا �ف ي لــزوم الحيــاد بــ�ي

مجالــس العمــل التحكيميــة �ف

ف وبشــكل  علاميــ�ي ي لبنــان ومــدى تمتّــع الإ
علاميــة �ف ي منهــا يكشــف كيفيــة تعاطــي القضــاء مــع الحريــة الإ

النــوع الثــا�ف

ي انتقــاد الســلطات العامــة وأصحــاب النفــوذ، وصــولً إلى 
ف بالضمانــات اللازمــة للمشــاركة الفاعلــة �ف أعــمّ المواطنــ�ي

ي مقدمتهــا جرائــم الفســاد. 
ي قــد يقــدم عليهــا بعضهــم، و�ف

فضــح الجرائــم الــىت

يجــارات الجديــد، بعدمــا أدى  النــوع الثالــث مــن القــرارات يرصــد كيفيــة انقســام القضــاء حــول تطبيــق قانــون الإ

قــرار المجلــس الدســتوري إلى بــرت بعــض مــواده.

ــم  ــاء المحاك ــن إنش ــة ع ــلطة التنفيذي ــف الس ــرة تخلّ ــاول ظاه ــاب تتن ــذا الكت ي ه
ــورة �ف ــة المنش ــة الرابع الدراس

ــم. ــن المحاك ي م
ــا�ف ــرب المتق ف وق ــ�ي ــى درجت ي ع

ــا�ف ــدأي التق ــاً لمب ــق، ضمان ي المناط
ــة �ف داري الإ

ي لبنــان، وهــي تجربــة كان للمفكــرة القانونيــة دور 
الدراســة الخامســة تناولــت تجربــة محامــي حــراك صيــف 2015 �ف

هــام فيهــا. 
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

دراســة حول قرارات مجالس العمل 
ــاث ــات ث ــي محافظ ــة ف  التحكيمي
بيروت، بعبدا، طرابلس: المنتصف الأول 2014

سارة ونسا وحلا نجار 
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مقدمة
ي بدايــة  2014� ومنــذ نشــأته، اختــار 

ي لســتقلال القضــاء وشــفافيته �ف
أنشــأت المفكــرة القانونيــة المرصــد المــد�ف

ي نزاعــات 
تخصيــص جــزء مــن مــوارده لفهــم كيفيــة عمــل مجالــس العمــل التحكيميــة، أي المجالــس الناظــرة �ف

رات عــدة: فعــدا عــن أن لهــذه المجالــس تركيبــة خاصّــة جديــرة بالدراســة،  العمــل الفرديــة. ولهــذا الختيــار مــرب

ي مجــال العمــل، 
شــكاليات المطروحــة �ف فــإن مــن شــأنها أن تعطــي فكــرة واضحــة عــن كيفيــة مقاربــة القضــاء للاإ

ــن  ــف ع ــة أن تكش ــذه الدراس ــأن ه ــن ش ــا م ــة. كم ــة والجتماعي ــات القتصادي ــه الفروق ــد في اي ف ــال ترت ــو مج وه

وط العمــل المعتمــدة فعليــاً  ي لبنــان، وأن تعطــي فكــرة واضحــة عــن �ش
اعــات العماليــة الحاصلــة �ف ف طبيعــة الرف

ي المجالــس العاملــة 
ف أصحــاب العمــل والأجــراء. ولغايــات عمليــة، حــر المرصــد عملــه �ف وطبيعــة التعامــل بــ�ي

وت وجبــل لبنــان والشــمال، مــن خــلال مجمــل القــرارات الصــادرة عــن هــذه المجالــس خــلال  ي محافظــات بــري
�ف

ــذا  ــدّ له ــج أعُ ي برنام
ــرارات �ف ــذه الق ــة به ــات الخاص ــال البيان ــمّ إدخ ــنة 2014. وت ــن س ــتة الأولى م ــهر الس الأش

ي ستشــكل مــادة أساســية لهــذه الدراســة.
الخصــوص بهــدف اســتخراج الأرقــام ذات الدللــة والــىت

ي يبقــى مجــال غري مــؤات للبحث 
ي التذكــري مجــدداً بــأن المجــال القضــا�أ

ي تحليــل الأحــكام، يقتــىف
ي �ف

وقبــل المــىف

ي ظــل 
ــا، �ف ــة خصائصه ــة أو معرف ــات القضائي ــرارات والملف ــة الســتحصال عــى الق العلمــي، بالنظــر إلى صعوب

/ة،  ي
غيــاب المكننــة. عــلاوة عــى ذلــك، يعتــرب تصويــر الأحــكام جهــدا شــخصيا ت/يقــوم بــه المســاعد/ة القضــا�أ

فيصبــح الحصــول عــى الأحــكام مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا بمــدى توفــر وقــت وجهوزيــة لديــه/ا. ومــا يجعــل الأمــر 

أكــرش تعقيــداً هــو انتقــال الملفــات عنــد الطعــن بالقــرارات الصــادرة عــن مجالــس العمــل التحكيميــة إلى محكمــة 

اً،  ي الإحصــاء كبــري
، مــن دون أن تحتفــظ المجالــس بنســخ عنهــا. وبنتيجــة ذلــك، يبقــى هامــش الخطــأ �ف ف التميــري

لرتباطــه بمعطيــات يصعــب عــى الباحــث التحكــم بهــا. 

شــارة إلى أن مجالــس العمــل التحكيميــة،  وقبــل تبيــان عــدد القــرارات وكيفيــة توزعهــا عــى المحاكــم، تجــدر الإ

ف  ي الشــكل و/أو الأســاس، نوعــ�ي
ي الدعــاوى المقدمــة أمامهــا �ف

ي تفصــل �ف
تصــدر إلى جانــب الأحــكام النهائيــة الــىت

آخريــن مــن القــرارات: 

ف أو الجهــة المدعية  الأول، قــرارات بتدويــن شــطب الدعــوى، وهــي قــرارات تصــدر عمومــاً بســبب تغيــب الفريقــ�ي

عــن حضــور الجلســة، فيمــا يبقــى احتمــال إعــادة تدوينهــا عــى جــدول المرافعــات لمتابعــة الدعــوى وارداً بطلــب 

 . ف مــن أي مــن الفريقــ�ي

، هــو عبــارة عــن قــرارات بتدويــن إســقاط الدعــوى أو الرجــوع عنهــا أو عــن الحــق أو المصالحــة. وهــي  ي
والثــا�ف

ي تاريــخ قريــب مــن 
ي حــالت عــدة، تحصــل التســوية �ف

. و�ف ف ف الطرفــ�ي ي نتيجــة لتســوية حصلــت بــ�ي
ــأ�ت قــرارات ت

ــة  ــم الدعــوى أمــام المجلــس مــن أجــل قطــع مهل ــة بتقدي ي هــذه الحال
ــخ الســتحضار. فيقــوم الأجــراء �ف تاري

ي حــال نجــاح 
ف أصحــاب العمــل عــى أن يتــم الرجــوع عنهــا �ف مــرور الزمــن، تتبعهــا مباحثــات تجــري بينهــم وبــ�ي

ي أمــد الدعــاوى المقدمــة.
هــذه المحادثــات. وهــذا مــا سندرســه أدنــاه بالأرقــام عنــد النظــر �ف

ــاوى  ــطب الدّع ــرارات ش ــه ق ج في ف ــرت ، تم ّ ــىي ــب تسلس ي ترتي
ــا �ف ــى اختلافه ــرارات ع ــذه الق ــس ه ــجّل المجال وتسُ

عــن جــدول المرافعــات بالقــرارات الآيلــة إلى بتّهــا أو إســقاطها أو الرجــوع عنهــا. ولحاجــات هــذه الدراســة، تــم 
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ي مــن القــرارات )قــرارات بتدويــن إســقاط الدعــوى أو الرجــوع 
اســتبعاد قــرارات الشــطب، فيمــا أدخلنــا النــوع الثــا�ف

كتفــاء بإدخــال الأحــكام النهائيــة وحدهــا عــى قاعــدة  عنهــا أو عــن الحــق أو المصالحــة( ضمــن الإحصــاء، مــع الإ

اعــات وكيفيــة الفصــل فيهــا.  ف ي تتضمنهــا عــن طبيعــة الرف
البيانــات بســبب التفاصيــل الــىت

ف تاريخــي 2014/1/1  ي المحافظــات الثــلاث بــ�ي
وعليــه، رصدنــا 472 قــرارا صــادرا عــن مجالــس العمــل التحكيميــة �ف

: ي
و2014/6/30 توزعــت عــى الشــكل الآ�ت

139 منها )أي ما نسبته 29.45%( هي قرارات وثقت الرجوع عن الدعوى و/أو الحق، 

ــا مــن توثيــق ودراســة 332 حكمــا منهــا )أي  اع. وقــد تمكنّ ف ي أســاس الــرف
333 منهــا )أي مــا نســته 70.55%( بتــت �ف

99.70%( فقــط، ولــم نســتطع الحصــول عــى حكــم واحــد لأســباب قلميــة. 

 : ي
ي المحافظات الثلاث جغرافياً وفق الجدول الآ�ت

وتتوزع القرارات الصادرة �ف

مجموع أحكام نهائية رجوع/اسقاط/مصالحة

286 214 72 وت  بري

145 94 51 جبل لبنان 

41 25 16 الشمال

472 333 139 مجموع

ــي  ــار التنظيم ط ــه الإ ــاول في ــم الول نتن ــام: القس ــة أقس ــم إلى ثلاث ــث ينقس ــأن البح ــول ب ــىف الق اً، اقت ــري أخ

ي نظــرت وبتــت بهــا المجالــس، 
ي ماهيــة نزاعــات العمــل الــىت

ي القســم الثــا�ف
اعــات العمــل، لنتنــاول �ف ف ي لرف

والقانــو�ف

اعــات المعروضــة أمامهــا. ف ــة مقاربتهــا للرف اً عمــل المجالــس وكيفي لنحلــل أخــري
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لمحة سريعة عن النصوص الخاصة الناظمة لعلاقات العمل: . 1

. ووفــق فلســفته، يهــدف هــذا  ي
ف الأساســية المرتبطــة بالنظــام العــام الحمــا�أ يعتــرب قانــون العمــل مــن القوانــ�ي

ــاب  ــة لأصح ــوة القتصادي ــف الق ــراء إزاء تعس ــل أي الأج ــة العم ي علاق
ــف �ف ــرف الأضع ــة الط ــون إلى حماي القان

ي كالحــد 
العمــل. ولهــذه الغايــة، يتضمــن هــذا القانــون عــدداً مهمــاً مــن الأحــكام الملزمــة ذات الطابــع الحمــا�أ

، تعويضــات الــرف مــن  ي الأقــى لســاعات العمــل، الإجــازات المدفوعــة عــى اختلافهــا، حريــة التنظيــم النقــا�ب

ي بتاريــخ 23/9/1946 عــى 
هــا مــن الضمانــات لحقــوق الأجــراء. وقــد تــمّ إقــرار قانــون العمــل اللبنــا�ف العمــل وغري

ي القضــاء.1
ي الشــارع او �ف

ي لبنــان �ف
أثــر مطالــبات ونضــالت طويلــة خاضتهــا الطبقــة العماليــة �ف

ي ســبقت إصــدار قانــون العمــل عــام 1946، لقانــون الموجبــات 
ة الــىت وكانــت علاقــات العمــل تخضــع خــلال الفــرت

والعقــود الصــادر عــام 1932 والــذي تضمــن مــواد تعريــف لعقــود الســتخدام، وواجبــات أصحــاب العمــل تجــاه 

ف بفســخ عقــد العمــل غــري محــدد  ي مــواده حــق كل مــن الفريقــ�ي
أجرائهــم. كمــا أرسى قانــون الموجبــات والعقــود �ف

نهــاء التعســفيّ لعقــد العمــل الــذي يعــود تقديــره إلى المحاكــم2�  ضافــة الى مبــدأ التعويــض عــن الإ المــدة بالإ

ــدة  ــري المحــددة الم ــود غ ي العق
ــذار المســبق �ف ن ــمّ إدخــال موجــب الإ ي 1937 وت

ــان 624 و656 �ف ــت المادت عُدّل

عــلام الرغبــة عــن إنهــاء عقــد العمــل� كمــا تــم تحديــد قيمــة »التعويــض المســتحق للاأجــري الــذي فســخ عقــده  لإ

وع عــى أســاس مرتــب شــهر واحــد عــن كل ســنة خدمــة لغايــة خمــس ســنوات ومرتــب نصــف  ر مــرش دون مــرب

شــهر عــن الســنوات اللاحقــة«.3 

ــس  ــد تكري ــى صعي ــة ع ــن الأهمي ــدرا م ــت ق ي حمل
ــىت ــيم ال ــن المراس ــدد م ــدر ع ــي 1941-1945، ص ــلال عام وخ

بعــض المكتســبات. يذكــر منهــا مرســومان صــدرا خــلال عــام 1943، كــرسّ الأول مبــدأ التعويــض عــن حــوادث 

العمــل )قانــون طــوارئ العمــل الــذي عــدل لحقــا عــام 1983( والــذي رتـّـب مســؤولية عــى صاحــب العمــل عــن 

ي فكــرس، إلى جانــب تحديــده الحــد 
ي معــرض عملــه أو بســببه. أمــا الثــا�ف

ي يتعــرض لهــا العامــل �ف
صابــات الــىت الإ

ــة عــن الزوجــة وخمســة أولد4�  الد�ف للاأجــور، مبــدأ التعويضــات العائلي

ــك  ــيما تل ــوام، س ــذه الأع ــهدته ه ــذي ش ــي ال يع ــور الترش ــوازاة التط ــتمرة بم ــة مس ــات العمالي اب ــت الإ�ف ظل

ــح  ــون الحــد الأد�ف للاأجــور ومن ــق قان ــت ترفــض تطبي ي كان
ــىت ــة ال كات الأجنبي ــرش ــدى ال ــال ل ــا العم ي خاضه

ــىت ال

ي قبــل أربعــة أشــهر مــن إقــرار قانــون العمــل، »كان لــه 
التعويضــات العائليــة. ويســجل صــدور حكــم  قضــا�أ

وت  كــة كهربــاء بــري ٌ عــى الحركــة النقابيــة. وقــد أ�ت الحكــم نتيجــة قضيــة تقــدم بهــا أجــري بوجــه �ش وقــعٌ كبــري

ي ل ســيما لجهــة اعتمــاد الحــد الأد�ف للاأجــور 
ــا�ف ــون العمــل اللبن ــق قان يطلــب فيهــا مــن القضــاء الزامهــا بتطبي

ــة5�  ــات العائلي والتعويض

1 -   لمــى كرامــة، النقابــات والقضــاء فــي معركــة قانــون العمــل 1946: حيــن بــدا القانــون ســاحا فــي ايــادي القــوى العاملــة، المفكــرة القانونيــة، 
العــدد 3، كانــون الثانــي 2012.

Jacques Couland - )1946-1919( Le movement Syndical au Liban et l›elaboration du code de travail
2 -   لقاضي محمد علي الشخيبي، الوجيز في التشريع الاجتماعي، منشورات صادر، 1998، ص. 17-16

3 -   القاضي محمد علي الشخيبي، الوجيز في التشريع الاجتماعي، مرجع مذكور أعاه، ص. 17-16
4 -   لمــى كرامــة، النقابــات والقضــاء فــي معركــة قانــون العمــل 1946 حيــن بــدا القانــون ســاحا فــي ايــدي القــوى العاملــة، المفكــرة القانونيــة، 

العــدد الثالــث، كانــون الثانــي 2012
5 -   لمى كرامة، المرجع عينه
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ي خــلال شــهر أيلــول مــن عــام 1946. وقــد اكتفــى القانــون بتعريــف صاحــب العمــل 
صــدر قانــون العمــل اللبنــا�ف

ــات  ــون الموجب ي قان
ــوارد �ف ــف ال ــي التعري ــك، بق ــل6� وبذل ــد العم ــف عق ــن دون تعري ــري م ــل( والأج )رب العم

فم بمقتضــاه أحــد  ــرت ــف الســائد: »إجــارة العمــل أو الخدمــة، عقــد يل ــه( هــو التعري والعقــود )المــادة 624 من

فم هــذا الفريــق أداءه  ف خدمــة الفريــق الآخــر وتحــت إدارتــه، مقابــل أجــر يلــرت المتعاقديــن أن يجعــل عملــه رهــ�ي

ي نزاعــات العمــل الفرديــة. 
لــه.« كمــا أنشــأت المــادة 77 منــه، مجالــس العمــل التحكيميــة، وأناطــت بهــا النظــر �ف

ي الدعــوى القضائيــة. 
ي 19807، جــرى تعديــل هــذه المــادة، فنصــت عــى مثــول مفــوّض للحكومــة �ف

�ف

ــا  ــس لحق ــرش )حــدد عــدد غــرف المجال ــة او أك ــس عمــل تحكيمــي بغرف ــز كل محافظــة مجل ي مرك
أ �ف ــىش ــد أن وق

ي كل مــن 
ف �ف ــ�ي ــان واثنت ــل لبن ي جب

وت، وثــلاث �ف ــري ي ب
ــع �ف ــخ 1983/6/3 بأرب ي المرســوم رقــم 6624 الصــادر بتاري

�ف

ــا عــى صــدور المرســوم، صــدر  ف عام ــ�ي ــخ 2014/10/2، أي بعــد ثلاث (8� وبتاري ــان الشــمالىي ــاع ولبن ــوب، البق الجن

ي مجلــس 
: غرفــة �ف ي بزيــادة عــدد غــرف المجالــس كمــا يــىي

عــن مجلــس الــوزراء مرســوم جديــد )رقــم 729( يقــىف

ي جبــل لبنــان لتصبــح 
ي مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

ف �ف وت لتصبــح خمــس غــرف، غرفتــ�ي ي بــري
العمــل التحكيمــي �ف

ي لبنــان الشــمالىي ليصبــح هنــاك ثــلاث غــرف. 
ي مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

هنــاك أيضــا خمــس غــرف، وغرفــة �ف

ي عــكار وبعلبــك الهرمــل 
ي مجلــس العمــل التحكيمــي المزمــع إنشــاؤه والتابــع لمحافظــىت

كمــا حــدد عــدد الغــرف �ف

وت بموجــب مرســوم  ي بــري
بغرفــة واحــدة لــكل مجلــس. لكــن حــىت اليــوم، وإن تــم إضافــة الغرفــة الخامســة �ف

ي 2009، لــم تبــادر الحكومــة ووزارة العــدل الى انشــاء الغــرف الجديــدة الأخــرى. 
التشــكيلات القضائيــة الحاصلــة �ف

ف عــن العمــال وأصحاب  ف ممثل�ي ف قضــاة مــن الدرجــة السادســة ومــا فــوق ومــن ثــم، تعيــ�ي فهــي تتطلــب أول تعيــ�ي

العمــل أيضــا بموجــب مرســوم صــادر عــن مجلــس الــوزراء.

وتســتمد هــذه المجالــس خصوصيتهــا مــن كونهــا تضــم هيئــة مؤلفــة مــن قــاض وممثــل عــن كل مــن العمــال 

وأصحــاب العمــل. 

ي أدخلت الى قانون العمل 	 
أهم التعديلات ال�ت

ــنوات  ــع س ــتمر أرب ــان اس ــلات لبن ــال وعام ــه عم ــال خاض ــة لنض ــراره، ونتيج ــى إق ــاً ع ف عام ــ�ي ــوالىي ثلاث ــد ح بع

ابــات وحــوادث داميــة كان أبرزهــا حادثــة معامــل غنــدور عــام 19729، عدّلــت المــادة 50 مــن قانــون  شــهدت إ�ف

ي عقــود العمــل غــري محــددة المــدة10� وقــد 
العمــل لتضمــن حــقّ الأجــراء بالتعويــض عــن الــرف التعســفي �ف

ي عــرش شــهرا� كمــا 
ف بــدل عمــل شــهرين وبــدل عمــل إثــىف ي هــذه الحالــة بــ�ي

حــدد القانــون التعويــض المتوجــب �ف

/ة( إعــلام الطــرف الآخــر برغبتــه بفســخ العقــد  ي العقــد )صاحــب/ة العمــل والجــري
أوجــب التعديــل عــى طــر�ف

ــذ عقــد الســتخدام مــدة ثــلاث ســنوات  ــاب خطــي يرســل »قبــل شــهر واحــد إذا كان قــد مــىف عــى تنفي بكت

6 -   القاضي حسين عبد الطيف حمدان، قانون العمل اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية،2002 الطبعة الثانية 
ص. 135  

7 -   المرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 1980/6/3  
8 -   القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل اللبناني، مرجع مذكور أعاه، ص.440-439

9 -   نــص المــادة 50 قبــل تعديــل عــام 1975: » المــادة 50 قديمــة ـ »لــرب العمــل ان يصــرف فــي كل آن اجــراءه غيــر المرتبطيــن معــه فــي 
عقــد اســتخدام او اتفــاق لمــدة معينــة ولكــن عليــه ان يوجــه الــى الاجــراء فــي المهــل المعينــة فــي المــادة 13 مــن هــذا القانــون انــذار بالصــرف مــن 

الخدمــة يوجــه الانــذار فــي كتــاب مضمــون مــع اشــعار بالوصــول«
10 -   جويل بطرس، هكذا حصل آخر تعديل أساسي لقانون العمل، المفكرة القانونية، مرجع مذكور اعاه
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ــة  ــل ثلاث ــنوات، وقب ــت س ــن س ــل م ــنوات وأق ــلاث س ــن ث ــرش م ــىف أك ــد م ــهرين إذا كان ق ــل ش ــا دون، وقب فم

ة ســنة، وقبــل أربعــة اشــهر اذا كان قــد  ي عــرش
أشــهر إذا كان قــد مــىف أكــرش مــن ســت ســنوات وأقــل مــن اثنــىت

ي ســنة 1975 كــرس 
«� التعديــل الهــام الآخــر الــذي أدخــل عــى نــص المــادة 50 �ف ة ســنة فأكــرش مــىف اثنتــا عــرش

ي 
ف حيــث نصــت الفقــرة ه مــن المــادة عــى وجــوب مراجعــة مجلــس العمــل التحكيمــي �ف حمايــة الجــراء النقابيــ�ي

ي حــال عــدم موافقــة 
ــات المنتخبــة وفقــا للاأصــول� و�ف حــال أراد أصحــاب العمــل �ف أعضــاء مجالــس النقاب

المجلــس عــى الــرف، عــى صاحــب/ة العمــل »أن يعيــد العامــل/ة إلى عملــه/ا تحــت طائلــة تضمينــه/ا، عــلاوة 

ف ضعفــي وثلاثــة أضعــاف البــدل  اوح بــ�ي عــى مــا يســتحقه العامــل/ة مــن تعويضــات قانونيــة، مبلغــا اضافيــا يــرت

ــن  ــلات م ــت آخــر تعدي ــلات كان ــادة«. ويســجل أن هــذه التعدي ــن هــذه الم ــرة – أ-  م ي الفق
ــه �ف المنصــوص عن

ف الأمــن الوظيفــي. أمــا التعديــلات الأخــرى الحاصلــة لحقــا  وط علاقــة العمــل وتحصــ�ي ف �ش نوعهــا لجهــة تحســ�ي

ي هــذا 
ي حمايــة فئــات مــن الأجــراء كالنســاء والأطفــال تبعــا للمصادقــة عــى اتفاقيــات دوليــة �ف

فقــد انحــرت �ف

ف الأجــراء عــى  المجــال. ومــن أبــرز هــذه التعديــلات الأخــرى، تعديــل عــام 2000 الــذي كــرس مبــدأ المســاواة بــ�ي

أســاس الجنــس فيمــا يخــص نــوع العمــل ومقــدار الأجــر، وتعديــل عــام 2014 الــذي رفــع إجــازة الأمومــة مــن 7 

إلى 10 أســابيع11� 

قتصاديــة، اعتُــرب قانــون العمــل مرتبطــاً بالنتظــام  اً، ونظــرا لأهميتــه عــى صعيــد الحقــوق الإجتماعيــة والإ أخــري

ــاق  ــلا كل اتف ــل باط ــون العم ــن قان ــان 43 و59 م ت المادت ــرب ــد اعت ــرة. وق ــة الآم ــه بالصف ــع أحكام ــامّ وتتمت الع

مخالــف للاحــكام المتعلقــة بالجــازات وبمــدة العمــل12. وهــذا أيضــا مــا أكــد عليــه القــرار رقــم 4 الصــادر عــن 

ف بتاريــخ 1992/1/28 الــذي نــص عــى أن »أحــكام قانــون العمــل هــي أحــكام هامــة، آمــرة وتتعلــق  محكمــة التميــري

«13. فيعتــرب بالتــالىي كل اتفــاق ينتقــص مــن حقــوق  ها التفســري الأصلــح للاأجــري ي تفســري
بالتتظــام العــام ويؤخــذ �ف

ي قانــون العمــل باطــلا. 
الأجــراء المكرســة �ف

خصوصية نزاعات العمل وقضاء خاص للنظر بها:. 2

ــن هــذه  ــكل م ــد خصــص ل ــي. وق ــردي أو الجماع ــا الف ــاً لطابعه ــل وفق ــات العم ف نزاع ــ�ي ــل ب ــون العم ف قان
ّ ــري م

ــا.  ــكل منه ــر ب ــاً خاصــاً ينظ ــاً قضائي ــات مرجع اع ف الرف

فــإلى جانــب قانــون العمــل الــذي أنشــأ مجالــس العمــل التحكيميــة، صــدر عــام 1964 المرســوم رقــم 1417386 

الخــاصّ بعقــود العمــل الجماعيــة والوســاطة والتحكيــم والــذي هــدف إلى وضــع آليــة لمعالجــة نزاعــات العمــل 

ــرأة - آذار   ــة، الملحــق الخــاص بالم ــرة القانوني ــه، المفك ــى خارج ــاكات الأخطــر تبق ــل، والانته ــون العم ــى قان ــدودة عل ــات مح 11 -   إصاح
.2015

12 -   المــادة 43: » كل اتفــاق مخالــف لأحــكام هــذا الفصــل بمــا يتعلــق بمــدة العمــل والإجــازات هــو باطــل حكمــاً وللأجــراء ان يســتفيدوا مــن 
ــم.« ــدة له ــر فائ ــات والأنظــم الأكث الاتفاق

المــادة 59 : »كل نــص فــي عقــد إجــارة الخدمــة وبصــورة عامــة كل اتفــاق يعقــد بيــن رب العمــل  والأجيــر قبــل العمــل وخــال مدتــه يــراد بــه 
إســقاط أحــكام الفصــل الرابــع المتعلــق بالأجــور أو تخفيــض المبلــغ الــذي يحــق للأجيــر بمقتضــى هــذه الأحــكام يكــون باطــاً حكمــاً.

أما النصوص الواردة  في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها.
يتمتــع الأجــراء الأجانــب عنــد صرفهــم مــن الخدمــة بالحقــوق التــي يتمتــع بهــا العمــال اللبنانيــون علــى شــرط المعاملــة بالمثــل ويترتــب 

ــل. ــازة العم ــى إج ــاد عل ــن وزارة الاقتص ــول م ــم الحص عليه
ويســتفيد أيضــاً مــن تعويــض الصــرف العاملــة أو المســتخدمة التــي تضطــر إلــى تــرك الخدمــة بســبب الــزواج علــى شــرط ان تقــدم الإنــذار فــي المــدة 

المعينــة فــي المــادة 13 وان يكــون لهــا فــي الخدمــة أكثــر مــن ســنة ولا يترتــب هــذا التعويــض إلا بعــد التثبــت مــن الــزواج.
13 -   القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل اللبناني، مرجع مذكور أعاه، ص. 41 هامش 1

14 -   مرسوم رقم 17386 الصادر بتاريخ 1964/9/2
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اعــات العمــل الجماعيــة� ف الجماعيــة عــرب انشــاء اللجنــة التحكيميــة للنظــر برف

ف  م بــ�ي ي تنشــأ عــن عقــود العمــل الفرديــة، أي العقــد المــرب
ع نزاعــات العمــل الفرديــة بتلــك الــىت ّ

وقــد عــرفّ المــرش

ي العقــد. أمــا نزاعــات العمــل الجماعيــة، 
ف طــر�ف ّ بــ�ي ي

ي نتيجــة تفــاوض ثنــا�أ
/ة وصاحــب/ة عمــل والــذي يــأ�ت أجــري

ي 
، الأول أن يكــون أحــد طــر�ف ف طــ�ي فقــد عرفتهــا المــادة 29 مــن مرســوم العــام 1964 وهــي تقــوم عنــد توفــر �ش

اع مصلحــة جماعيــة ســواء أكان ذلــك  ف ي فهــو »أن يتنــاول موضــوع الــرف
ط الثــا�ف اع جماعــة مــن الأجــراء، أمــا الــرش ف الــرف

ف والمراســيم والقــرارات والأنظمــة المرعيــة الإجــراء والعقــود الجماعيــة والأنظمــة المرعيــة  بشــأن تفســري القوانــ�ي

ف  ي لــم تتطــرق اليهــا القوانــ�ي
الإجــراء والعقــود الجماعيــة والأنظمــة الداخليــة وتنفيذهــا، أم بشــأن القضايــا الــىت

ف  وط العمل غــري المحــددة بقوان�ي اعــات المتعلقــة بممارســة الحريــة النقابيــة وبالأجــور بــرش ف والأنظمــة المرعيــة كالرف

اعــات المتعلقــة بالمفاوضــة وبإعــادة النظــر بالعقــود الجماعيــة«.  ف أو أنظمــة أو عقــود جماعيــة أو كتلــك الرف

ي أنــه »غالبــا مــا تتســم نزاعــات العمــل الجماعيــة بطابــع اقتصــادي أو اجتماعــي،  ي محمــد الشــخيىب
ويعتــرب القــا�ف

ــص  ــري مســندة إلى ن ــب غ ــة، وهــي مطال ــات الجتماعي ــادة التقديم ــادة الأجــور أو زي ــة بزي ــك المطالب ــال ذل مث

ة »إذ غالبــا مــا يلجــأ الأجــراء إلى إعــلان التوقــف عــن  ي أو تعاقــدي نظامــي«، وينتــج عنهــا انعكاســات خطــري
قانــو�ف

ع إلى »إيجــاد حلــول �يعــة وفاعلــة  العمــل أو يقــرر صاحــب العمــل إغــلاق مؤسســته«. وهــذا مــا حمــل المــرش

تفاديــا لنفجــار الخــلاف«15 تتمثــل �في الوســاطة والتحكيــم. 

شــارة  ي الإ
ي ذلــك، تقتــىف

ي �ف
اعــات الجماعيــة عــى حــدة. وقبــل المــىف ف اعــات الفرديــة والرف ف وســندرس كلا مــن الرف

اع ســواء  ف ف بينهمــا تشــوبه تعقيــدات عــدة حســبما يظهــر مــن دراســة الأحــكام. فلتكييــف طبيعــة الــرف إلى أن التميــري

ــا 61  ــه. وقــد رصدن ــد المرجــع المختــص للنظــر والبــت ب ة مــن حيــث تحدي ــري ــة كب ــا أهمي ــا أم جماعي كان فردي

ي تــم توثيقهــا( صــادرا عــن مجالــس العمــل التحكيميــة بــرد الدعــاوى 
حكمــا )أي %83�18 مــن مجمــل الحــكام الــىت

اع المعــروض أمامهــا يتســم بالطابــع الجماعــي، مــع العلــم أن التعليــل  ف ت أن الــرف المقامــة أمامهــا بعدمــا اعتــرب

اع جماعــي هــو مشــابه تمامــا للتعليــل الــذي كانــت اللجنــة التحكيميــة  ف الــذي اعتمدتــه المجالــس لعتبــار أن الــرف

ي القســم الثالــث 
اع المعــروض أمامهــا نــزاع فــردي� وهــذا مــا ســنعمل عــى تفصيلــه �ف ف اعتمدتــه لعتبــار أن الــرف

مــن هــذه الدراســة عنــد عــرض عمــل المجالــس� 

اعات الفردية أمام المجلس العمل التحكيمي:  ف  ال�ف
الستثناءات أيضا..

ي مركــز 
اعــات الفرديــة، نصــت المــادة 77 مــن قانــون العمــل عــى إنشــاء مجلــس عمــل تحكيمــي �ف ف بخصــوص الرف

ــون الضمــان  ــق قان اعــات الناشــئة عــن تطبي ف ــة والرف اعــات العمــل الفردي ف كل محافظــة، يكــون صالحــاً للنظــر برف

ــد  ــات الناشــئة عــن تحدي ي “الخلاف
ــس العمــل النظــر �ف ــة مجال ــك، شــملت صلاحي الجتماعــي. وعــلاوة عــى ذل

اعي رقم 25  ي المرســوم الشــرت
الحــد الأد�ف للاأجــور« و”الخلافــات الناشــئة عــن طــوارئ العمــل المنصــوص عليهــا �ف

اعــات الناشــئة عــن تطبيــق  ف ي 4 أيــار ســنة 1943« )مــادة 79(. وقــد أضيفــت عــام 1963 إلى اختصاصاتــه الرف
الصــادر �ف

15 -   محمد الشخيبي، الوجيز في، مرجع مذكور أعاه، ص.294-293
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

أحــكام قانــون الضمــان الجتماعــي. وعــى الرغــم مــن اســتثناء عــدد مــن علاقــات العمــل مــن الســتفادة مــن 

ي مجــالىي الزراعــة والخدمــة 
أحــكام قانــون العمــل بموجــب المــادة الســابعة مــن قانــون العمــل )أهمهــا العمــل �ف

ي التعديــل 
ليــة(، فــإن صلاحيــة مجالــس العمــل التحكيميــة تمتــد لتشــمل هــذه العلاقــات. وهــذا مــا نقــرؤه �ف ف المرف

الحاصــل بموجــب المرســوم رقــم 3572 بتاريــخ 198016/10/21 والــذي وسّــع صلاحيــات المجلــس لتشــمل النظــر 

ضافــة  بجميــع الخلافــات الناتجــة عــن علاقــات العمــل بمفهــوم المــادة 624 مــن قانــون الموجبــات والعقــود بالإ

ي المــادة 85 مــن قانــون الضمــان الجتماعــي17� وبذلــك، ل ينطبــق 
الى الخلافــات والمنازعــات المنصــوص عنهــا �ف

اســتثناء المــادة الســابعة عــى اختصــاص مجالــس العمــل18� 

تركيبة خاصة لمجالس العمل التحكيمية:

ف  اك ممثلــ�ي هــا مــن المحاكــم مــن ناحيــة تكوينهــا، وتحديــدا لجهــة إ�ش ف مجالــس العمــل التحكيميــة عــن غري تتمــري

. فقــد حــددت المــادة 77 مــن قانــون العمــل )المعدلــة عــام  ي
عــن الفئــات المعنيــة، مــن خــارج الســلك القضــا�أ

 : ي
1980( أعضــاء مجلــس العمــل التحكيمــي وفقــا للتوزيــع ال�ت

اح وزيــر العــدل وموافقــة مجلــس  ف بمرســوم بنــاء عــى اقــرت »قــاض مــن الدرجــة السادســة ومــا فــوق رئيســاً، يعــ�ي

ي المذكــور ضمــن مرســوم التشــكيلات والمناقــلات القضائيــة(، 
ف القــا�ف القضــاء الأعــى )وعمليــاً، يجــري تعيــ�ي

اح وزير العمل، - ممثل عن أرباب العمل وممثل عن الأجراء، عضوين يعينان بمرسوم بناء عى اقرت

دارات العامــة عــى أن يكــون  ي الإ
ف موظفــي الفئــة الثالثــة �ف ف لــدى المجلــس مفــوض حكومــة يؤخــذ مــن بــ�ي ويعــ�ي

ف موظفــي وزارة العمــل(.  ف عمليــا مــن بــ�ي ي الحقــوق )وهــو يعــ�ي
حائــزاً عــى شــهادة الإجــازة �ف

، أ�ت ليؤكــد عــى  ي
وكمــا ذكرنــا اعــلاه، فــإن ضــمّ مجالــس العمــل التحكيميــة لأعضــاء مــن خــارج الســلك القضــا�أ

خصوصيــة نزاعــات العمــل وذلــك لضمــان تمثيــل وجهــات نظــر جميــع الفئــات المعنيــة.  

ي مجلــس 
ف مستشــاري المجالــس يجــري بمرســوم يقــر �ف ع. فتعيــ�ي إل أن واقــع التســميات مخالــف لمقاصــد المــرش

ي  أنهــم يعينــون مــن قبــل الســلطة 
الــوزراء، لمــدة ثــلاث ســنوات )المرســوم رقــم 62/9931(. وهــذا الأمــر يعــىف

ــل  ــس العم ــا أن مجل ــجل هن ــة. ويس ــم التمثيلي ــم صفته ــا يفقده ــم مم ــن أقرانه ــون م ــة ول ينتخب التنفيذي

، تحديــدا خــلال عامــي  ي العقــد الأخــري
ات الأزمــات السياســية �ف ي فــرت

ات طويلــة �ف التحكيمــي عــا�ف تعطيــلا لفــرت

ف هــؤلء. حينــذاك، تعطــل عمــل مجالــس العمــل التحكيميــة طيلــة تســعة  2011-2012 مــن جــراء العجــز عــن تعيــ�ي

ي الصحف19 
ف وزيــر العمــل ورئيــس الــوزراء عــى التســميات. وتشــري الأرقــام المذكــورة �ف أشــهر بنتيجــة اختــلاف بــ�ي

16 -   مرسوم رقم 3572 تاريخ 1980/10/21 
17 -   المادة 1 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 1980/10/21:« تخضع لاحكام هذا القانون لجهة قواعد الاختصاص وطرق المراجعة: 

نزاعات العمل الفردية الناشئة عن عاقات العمل بمفهوم المادة 624 فقرة أولى من قانون الموجبات والعقود 
الخافات والمنازعات المنصوص عنها في المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي 

18 -   القاضي محمد الشخيبي، الوجيز في القانون، مرجع مذكور أعاه، ص. 176-175 
القاضي حسين حمدان، قانون العمل، مرجع مذكور أعاه، ص. 451-445

ــة تســتأنف عملهــا بعــد توقــف قســري دام 9 أشــهر: الدعــاوى المتراكمــة فــي بيــروت 2800..  ــان حمــدان، مجالــس العمــل التحكيمي 19 -   عدن
ــفير، 2011/6/7، ــدة الس ــان 1500، جري ــل لبن ــي جب وف
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ــر  ــاد مدي ــا أف ــان.  كم ــل لبن ي جب
ة و1500 دعــوى �ف وت خــلال هــذه الفــرت ــري ي ب

إلى تراكــم أكــرش مــن 2800 دعــوى �ف

ي تريــح لــه »للمفكــرة القانونيــة« حــول مرســوم زيــادة عــدد غــرف المجالــس الصــادر عــام 
عــام وزارة العمــل �ف

2014، عــن دراســة أعدتهــا وزارة العمــل أظهــرت تراكــم آلف الشــكاوى منهــا مــا يعــود للاأعــوام 2004 و2005 و2006. 

ي 
ي المــادة 50 مــن قانــون العمــل إلى حــر دور الــوزارة بالتوســط �ف

وقــد عــزا مديــر عــام الــوزارة الخلــل الحاصــل �ف

الشــكوى مــن دون أن يكــون لهــا رأي.20«� 

ي حملــت الحكومة إلى إصدار مرســوم 
ف أعضــاء مجالــس العمــل التحكيميــة هــي الــىت ي تعيــ�ي

والشــكالت الحاصلــة �ف

ف هــؤلء  وط تطبيــق أحــكام المــواد 77 الى 82 مــن قانــون العمــل بخصــوص تعيــ�ي بتاريــخ 29-5-2012 بتعديــل �ش

ي أداء عملهــم بعــد انقضــاء تلــك 
الأعضــاء. وقــد نــص عــى تعيينهــم لمــدة ثــلاث ســنوات عــى أن يســتمروا »�ف

ف بــدلء عنهــم وذلــك لســتمرارية المرفــق العــام«� وقــد هــدف المرســوم  ف التجديــد لهــم أو تعيــ�ي المــدة الى حــ�ي

إذ ذاك الى تجنيــب القضــاء بشــكل عــام ومجالــس العمــل التحكيمــي بشــكل خــاص التعطيــل القــري لعملهــا 

ــادئ  ــدأ اســتمرارية المرفــق العــام وعــى المب عــى غــرار مــا حصــل ســابقا. واذ اســتند هــذا المرســوم عــى مب

ي 
ــة يســتدعي الســتمرار والنتظــام �ف ــق العام ــون نشــاط المراف ــون الداري ك ــا القان ي يقــوم عليه

ــىت الأساســية ال

، فإنــه يخــىش بالمقابــل أن يــؤدي التعديــل الى تخليــد  ف ي حاجــات المواطنــ�ي ي تلــىب
ف الخدمــات الجوهريــة الــىت تأمــ�ي

ي التفــاق 
ي وظائفهــم، مهمــا ســاءت أوضاعهــم ومواصفاتهــم كلمــا فشــل السياســيون �ف

ف �ف المستشــارين الحاليــ�ي

عــى أعضــاء جــدد. وربمــا، كان يجــدر ضمــان اســتمرارية المجالــس ليــس مــن خــلال »مبــدأ الســتمرارية« الــذي 

ف بشــكل يحــول دون الخلــل. أمــا بالشــكل  ــة التعيــ�ي ــل آلي ــج فادحــة، انمــا مــن خــلال تعدي ــؤدي الى نتائ ربمــا ي

ــل الى  ــه بالصــلاح الآي ــس من ــل المجل ــة تعطي ــإدارة أزم ــان المرســوم هــو أشــبه ب ــر، ف ــه الأم ــذي حصــل في ال

 �21 ف تفعيــل دوره ووظيفتــه الجتماعيــة الأساســي�ي

ف  ف عــن الأجــراء لــدى مجالــس العمــل التحكيميــة مــن بــ�ي ول يغــري مــن ذلــك وجــود عــرف مفــاده تســمية الممثلــ�ي

تيــة: 
آ

ســباب ثلاثــة هــي ال
أ

ف إليــه، ل
ف المنتســب�ي

حهــم التحــاد العمــالىي العــام22 ومــن بــ�ي الأشــخاص الذيــن يقرت

ي التســميات، كمــا حصــل مــع وزيــر العمــل الأســبق 	 
ي العــرف أو حــىت �ف

أنــه يكــون لوزيــر العمــل أن يعــدل �ف

بــل نحــاس،  �ش

ف هــؤلء كمــا أنــه ل يضــع أصــول لختيارهــم كأن تتوفــر 	  تحــاد العمــالىي العــام ل ينظــم انتخابــات لتعيــ�ي أن الإ

...(، ممــا يفتــح البــاب أمــام المحســوبية  ي ي المجــال النقــا�ب
ة �ف وط معينــة )معرفــة القانــون، الخــرب فيهــم �ش

ي القانــون اقتــرت عــى 
وط الواجــب توفرهــا �ف نتقــاد هــو أن الــرش عــى أنواعهــا. ومــا يزيــد ذلــك قابليــة للاإ

ون، غــري محكــوم بجنايــة او جريمــة شــائنة وأن يكــون  أن يكــون ممثــل الأجــراء لبنانيــا، أتــم الواحــدة والعــرش

قــد مــارس مهنتــه مــدة خمــس ســنوات عــى الأقــل )مــادة 78(.

تحــاد العمــالىي العــام وتراجــع التصاقــه بالقضايــا العماليــة، تــم 	  ومــع تراجــع مســتوى الديمقراطيــة داخــل الإ

ــي،  ــع الالكترون ــة، الموق ــع؟، المفكــرة القانوني ــى أرض الواق ــة: مــاذا عل ــادة غــرف مجالــس العمــل التحكيمي ــا حمــزة، مرســوم بزي 20 -   راني
ــي 2014 تشــرين الثان

21 -   عاء مروة، العمل الحكومي: الحريات والحقوق في عدسة النظام، المفكرة القانونية، العدد السابع، شباط 2013
ــه  ــام صفت ــي الع ــاد العمال ــتمد الاتح ــن يس ــن أي ــة، م ــة العمالي ــي الحرك ــي ف ــم الهرم ــذور التنظي ــم شــكرالله، البحــث عــن ج ــراي نج 22 -   مي

ــوز 2012 ــس تم ــدد الخام ــة، الع ــرة القانوني ــة؟، المفك التمثيلي
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ف عــدد كبــري مــن ممثــىي الأجــراء، ممــن ينتقصــون إلى الحــد الأد�ف مــن التدريــب والمعرفــة القانونيــة  تعيــ�ي

ف  ي آليــة تعــ�ي
ضافيــة عــى الخلــل الموجــود �ف ف العمــل والضمــان الجتماعــي. ومــن الدلئــل الإ بشــأن قوانــ�ي

ف فقــط مــن ممثــىي العمــال الذيــن تــم تعينهــم بموجــب مرســوم العــام  ف عــن العمــال، أن اثنــ�ي الممثلــ�ي

2012 ينطبــق عليهمــا صفــة عامــل، وأن جميعهــم ذكــور. 

ــة للاتحــاد العمــالىي العــام نفســها هــي أصــلاً موضــع شــك23. فقــد اكتفــى المرســوم رقــم  أن الصفــة التمثيلي

ــع  ــى جمي ــراء ع ــلا للاأج ــرش تمثي ــة الك ــام »الهيئ ــالىي الع ــاد العم ف التح ــ�ي ــخ 1992/9/2 بتع ــادر بتاري 17386 الص

ي اللبنانيــة« بمعــزل عــن المواصفــات المتوفــرة فيــه أو مــدى اســتمرار هــذه المواصفــات. فكأنمــا الصفــة 
الرا�ف

ــه الأخــرى.  ــه أو عــن أي مــن مواصفات ف إلي ــة ملازمــة لوجــوده بمعــزل عــن حجــم المنتســب�ي التمثيلي

ض بهــم. فتحولــوا إلى أعضــاء  ف لأداء الــدور المفــرت ي ظــلّ ذلــك أن يكــون هــؤلء غــري مهيئــ�ي
وكان مــن الطبيعــي �ف

ــس  ــاء المجال ــن رؤس ــدد م ــه ع ــا أ� ب ــق م ــداولت وف ــلال الم ــا خ ــن أيض ــات ولك ــلال الجلس « خ ف ــ�ي »صامت

اض أو  ي شــملتها الدراســة صــدرت كلهــا بالإجمــاع مــن دون أي اعــرت
التحكيميــة للمفكــرة. عــى أي، الأحــكام الــىت

مخالفــة مــن قبــل أي مــن هؤلء.وقــد أّ� لنــا أحــد رؤســاء مجالــس العمــل التحكيميــة أن مستشــارَيْ المجلــس 

ي مصلحــة 
ي غالبــا مــا تصــب �ف

)ممثــل أصحــاب العمــل وممثــل الأجــراء( يتوحــدان أيضــا عــى المواقــف نفســها الــىت

أصحــاب العمــل، بواقــع ارتباطهمــا بالجهــة السياســية نفســها.  

مفوض الحكومة

ف  ف لــدى المجلــس مفــوض حكومــة يؤخــذ مــن بــ�ي ي عــى أنــه »يعــ�ي
نصــت المــادة 77 مــن قانــون العمــل اللبنــا�ف

ي الحقــوق«. وقــد حــدد 
ــزاً عــى شــهادة الإجــازة �ف دارات العامــة عــى أن يكــون حائ ي الإ

موظفــي الفئــة الثالثــة �ف

المرســوم رقــم 662 الصــادر بتاريــخ 1983/6/3 مهــام وصلاحيــات مفــوض الحكومــة بحضــور جلســات المحاكمــة 

ــف وزارة  ــة موق ــل لجه ــر العم ــات وزي ــى توجيه ــول. ويتلق ــب الأص ــوى حس ي كل دع
ــة �ف ــة خطي ــداء مطالع وبإب

ــه أن يقــدم  ــر عــام وزارة العمــل. وعلي ــة بواســطة مدي ف والمراســيم التطبيقي ــ�ي العمــل بالنســبة لتفســري القوان

ي 
ــدة وســري العمــل �ف ــر العمــل عــى الجتهــادات الجدي ــا دعــت الحاجــة وزي ــع كلم ــاً ســنوياً، ويطل ــراً دوري تقري

ي الحكومــة لــدى مجالــس العمــل التحكيميــة 
مجالــس العمــل التحكيميــة. كمــا نــص المرســوم عــى أن مفــو�ف

. ف ي القــرارات القابلــة للنقــض أمــام محكمــة التميــري
يجتمعــون كل شــهر برئاســة مديــر عــام وزارة العمــل للتــداول �ف

ــة أمــام مجالــس  ي عــدد الدعــاوى المحال
ي اتخذهــا مفوضــو الحكومــة �ف

ــىت ــا بعــض المواقــف ال ــا قــد رصدن وكن

ــلات  ــال والعام ــح العم ــة لمصال ــت مخالف ي أت
ــىت ــة( وال ــارج العين ــن خ ــادرة م ــكام ص ــة )أح ــل التحكيمي العم

ي 
ــا صــادرة �ف ــلاث منه ــن هــذه المطالعــات، ث . وم ي

ــا�ف ــم بالتق ــران حقه ــت إلى حــد نك ــل وصل ف ل ب المتقاضــ�ي

ي 
ــر �ف ــص بالنظ ــري مخت ــس غ ــا أن المجل ت ــا اعترب ــان منه ــة. اثنت لي ف ــة المرف ي الخدم

ــلات �ف ــا عام ــت به ــا تقدم قضاي

ليــة مــن  ف ي الخدمــة المرف
القضيــة المعروضــة أمامــه عــى اعتبــار أن قانــون العمــل اســتثىف العامــلات والعمــال �ف

23 -   فرح قبيسي، بين واقع مجالس العمل التحكيمية، مرجع مذكور أعاه 
ميــري نجــم الله شــكر، البحــث عــن جــذور التنظيــم الهرمــي فــي الحركــة العماليــة: مــن أيــن يســتمد الاتحــاد العمالــي العــام صفتــه التمثيليــة؟، 

المفكــرة القانونيــة، العــدد 5، تمــوز 2012
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الســتفادة مــن أحكامــه. كمــا أن إحــدى هــذه المطالعــات ذهبــت إلى حــد القــول بــأن تــرك العاملــة عملهــا بســبب 

ي تقــدّم بهــا 
ي القضيــة الرابعــة الــىت

عــدم قبضهــا أجورهــا المســتحقة، يحمّلهــا هــي مســؤولية فســخ العقــد. أمــا �ف

لزامهــا بتســجيله  كــة كهربــاء لبنان–قاديشــا لإ ي الشــمال بوجــه �ش
ف إلى نقابــة جبــاة وقــراء الكــراء �ف أحــد المنتســب�ي

ي القســم الثالــث مــن التقريــر(، فقــد 
ي للضمــان الجتماعــي )وســوف نتطــرق أكــرش إليهــا �ف

لــدى الصنــدوق الوطــىف

ــم أن  ــع العل ــي. م ــن المدّع ــدّم م ــوى شــكلاً لبطــلان الســتحضار المق ــة وجــوب ردّ الدّع ــوض الحكوم رأى مف

ــار أن العقــد  كــة باعتب ي تبنــت موقــف الرش
ي مطالعــة مفــوض الحكومــة الــىت

ّ مــا ورد �ف ف مجلــس العمــل لــم يتــ�ب

ام صناعــة وليــس عقــد عمــل وبالتــالىي عــدم أحقيــة المدعــي بالســتفادة  ف ف هــو عقــد الــرت الــذي يجمــع الطرفــ�ي

مــن الضمــان الجتماعــي.24 

بقــي أن نشــ�ي إلى أن التعويضــات الممنوحــة لأعضــاء مجلــس العمــل التحكيمــي ومفــوض الحكومــة قــد تــم 

ــن كل  ــة ع ة لبناني ــري ــة الى 100.000 ل ة لبناني ــري ــن 80.000 ل ي 2015، م
ــادر �ف ــم 1514 الص ــوم رق ــب المرس ــا بموج رفعه

ة لبنانيــة لــكلا منهــم، اي بمــا يعــادل مجمــوع  جلســة. وقــد حــدد الحــد الأقــى للدفــع شــهريا ب500 ألــف لــري

ف عــى أســاس البــدل المتوجّــب  التعويضــات عــن حضــور خمــس جلســات بعدمــا كان الحــد الأقــى ســابقا يعــ�ي

ــري  ــذا التدب ــة أن ه ــل التحكيمي ــس العم ــاء مجال ــد رؤس ــا أح ــد أعلمن . وق ــرش ــى الأك ــات ع ــع جلس ــور أرب لحض

ي الأيــام المحــددة لعقــد جلســات المجلــس. وكان عــدد مــن 
يرمــي إلى ضمــان حضــور جميــع أعضــاء المحكمــة �ف

الأعضــاء يمتنعــون عــن حضــور أكــرش مــن 4 جلســات شــهريا عــى أســاس أن حضورهــم لجلســة خامســة غــري 

ــات  ة المحاكم ــري ــع وت ــس العمــل وتري ــل عمــل مجال ــالىي لتفعي ف م ــري ــة تحف ــوع. وأ�ت هــذا المرســوم بمثاب مدف

بهــا.25 

مدى سهولة الولوج الى مجالس العمل التحكيمية 

ــن  ف م ــ�ي ــى الفريق ــد أعف ــة. فق ــس العمــل التحكيمي ــوج الأجــراء إلى مجال ع بعــض التســهيلات لول أوجــد المــرش

ي 
الرســوم القضائيــة )المــادة 80 عمــل( ومــن إلزاميــة الســتعانة بمحــام )المــادة 4 مــن مرســوم 1980(. إل أنــه �ف

ــة،  ــل التحكيمي ــس العم ــام مجال ــل/ة أم ــق وصــول العام ــا تعي ي تناقــض واضــح، نجــد أحكام
ــه و�ف ــت عين الوق

ــة: أهمهــا الآتي

ــق  ــه ح ــون ل ــلا يك ــا، ف ــن عجله ــق م ــى عات ، ع ــري ف خب ــ�ي ــل تع ــة مث ــات القضائي ــى النفق ع أبق ــرش أولً، أن الم

ي الدعــوى )80 عمــل(،
ي حــال الربــح �ف

اســتعادتها إل �ف

ي مراكــز المحافظــات. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يعرقــل 
ــاً، أنــه حــر تواجــد مجالــس العمــل التحكيميــة �ف ثاني

ــا أنّ خلافــاً وقــع  وصــول كل مــن يقيــم بعيــدا عــن هــذه المناطــق إلى مجالــس العمــل التحكيميــة. فلــو فرضن

ف عــى الموظفــة التوجــه إلى بعبــدا حيــث مركــز مجلــس  ي منطقــة جبيــل، يتعــ�ي
ف موظفــة وصاحبــة عملهــا �ف بــ�ي

نتقــاد هــو أن  ي هــذا الخصــوص. ومــا يزيــد هــذا الأمــر قابليــة للاإ
العمــل التحكيمــي المختــص. وتكــرش الأمثلــة �ف

24 -   ســارة ونســا، مفوضــو الحكومــة لــدى مجالــس العمــل التحكيميــة اللبنانيــة: عــن أيــة مصالــح يدافعــون؟، المفكــرة القانونيــة، العــدد 28، 
أيــار 2015

25 -   حا نجار، تحفيز مالي لتفعيل مجالس العمل التحكيمية في لبنان، المفكرة القانونية، العدد 26، آذار 2015
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ــتعجلة أو أيضــا  ــور المس ي الأم
ــا�ف ــا ق ــة البســيطة أو أيض ــات المدني اع ف ي الرف

ي الناظــر �ف
ــد�ف ــرد الم القضــاء المنف

ي أكــرش مــن مــكان 
ي مراكــز الأقضيــة )وأحيانــاً �ف

ي الجنــح والمخالفــات يتواجــدون �ف
ي الناظــر �ف

ي المنفــرد الجــزا�أ
القــا�ف

ي القضــاء نفســه( وليــس مراكــز المحافظــات. ومــن النافــل القــول أن هــذا التنظيــم يتعــارض مــع مبــدأ قــرب 
�ف

proximite  نظــرا لمــا لقــرب مجالــس العمــال مــن التجمعــات العماليــة مــن تســهيل  ف المحكمــة مــن المتقاضــ�ي

لولــوج الأجــراء إليهــا وضمــان ســري عمــل المجالــس بالصــورة وضمــن المهــل المعقولــة26�

ي إطالــة أمــد 
تجــاه نفســه، يبقــى عــدد غــرف مجالــس العمــل التحكيميــة ضئيــلا نســبيا ممــا يتســبب �ف ي الإ

ثالثــاً، و�ف

الدعــاوى.. ورغــم أن الخارطــة الجغرافيــة للمحاكــم العدليــة وعــدد غرفهــا شــهدت تعديــلات عــدة منــذ ذلــك 

، فإنــه اقتــىف انتظــار مرســوم )2-10-2014( بزيــادة عــدد المجالــس كمــا ســبق بيانــه. ويبقــى هــذا المرســوم  ف الحــ�ي

غــري مطبــق حــىت اللحظــة. 

ــة الشــهر المنصــوص  ة، منهــا بشــكل خــاص مهل ــة جــد قصــري ــد بمهــل زمني رابعــا، أن اللجــوء إلى القضــاء مقي

ي المــادة 50 مــن قانــون العمــل، لتقديــم دعــوى الــرف التعســفي. وتطبــق هــذه المهلــة ابتــداء مــن إبــلاغ 
عنهــا �ف

ي حــال طلــب الأجــري إيضاحــات بهــذا الخصــوص. 
كتــاب �ف خطــي وأيضــا مــن ابــلاغ توضيــح أســباب الــرف �ف

ف فيمــا يختــص  هــذا وقــد نصــت المــادة 351 مــن قانــون الموجبــات والعقــود عــى ســقوط حــق العمــال والمتدربــ�ي

ف  . وتعتــرب مهلــة الســنت�ي ف بأجورهــم ولوازمهــم ويوميتهــم والمــال الــذي أســلفوه مــن أجــل خدمتهــم« بعــد ســنت�ي

معلقــة حــىت تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل، فــلا تــري إل بعــد إنهــاء العقــد. كمــا نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

ف عــى اســتحقاقها.  ــة بعــد ســنت�ي 48 مــن قانــون الضمــان الجتماعــي عــى ســقوط الحــق بالتعويضــات العائلي

فســنداً لهــذه النصــوص، يفقــد الأجــراء الحــقّ بالمطالبــة بأجورهــم وملحقاتهــا المســتحقة أمــام القضــاء بعــد 

/ة الدائــن/ة المطالبــة بــه(27�  ف عــى تاريــخ اســتحقاقها )أي مــن اليــوم الــذي يحــق فيــه للاأجــري مــرور ســنت�ي

ي التطبيق	 
ي القانون و�ف

المهلة الزمنية لفصل الدعوى �ف

ــا  ــة أمامه ــا المرفوع ــر بالقضاي ــة تنظ ــل التحكيمي ــس العم ــى أن مجال ــل ع ــون العم ــن قان ــادة  80 م ــت الم نص

بالطريقــة المســتعجلة. وقــد أعطــت المــادة 50 مــن قانــون العمــل مجالــس العمــل التحكيميــة مهلــة ثلاثــة أشــهر 

للبــت بالقضيــة المطروحــة أمامهــا. 

إل أن مــا يحصــل عــى أرض الواقــع مخالــف تمامــاً لنــص القانــون، حيــث يتــم تجــاوز المهــل المحــددة قانونــا 

ي 
ف للعمــال والــىت ف ممثلــ�ي ضافــة إلى إشــكالية تعطيــل المجالــس بســبب الخــلاف عــى تعــ�ي لأســباب متعــددة. فبالإ

ــا إليهــا أعــلاه، يبقــى الســبب الرئيــىي هــو تراكــم عــدد الدعــاوى بمــا يتعــدى قــدرة المجالــس عــى بتّهــا  ن أ�ش

ضمــن المهــل القانونيــة. وتشــكل إجــراءات التبليغــات وتبــادل اللوائــح وغيــاب أحــد اطــراف الدعــوى الــذي غالبــا 

طالــة أمــد الدعــوى. يضُــاف الى ذلــك أســباب مرتبطــة بالإجــراءات  مــا يكــون صاحــب/ة العمــل أســبابا أخــرى لإ

ي الشــمال عــى 
المعتمــدة مــن قبــل بعــض مجالــس العمــل التحكيميــة. فقــد دأب مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

26 -   رانيا حمزة، النقابي أديب بو حبيب: تجربتي مع مجالس العمل التحكيمية اللبنانية، المفكرة القانونية، العدد 28، أيار 2015
27 -   القاضي حسين حمدان، قانون العمل اللبناني، مرجع مذكور أعاه، ص. 332-331

القاضي محمد الشخيبي، الوجيز في قانون، مرجع مذكور أعاه ص. 321-320
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ــم  ــمال ليت ي الش
ــل �ف ي وزارة العم

ــق �ف ــرة التحقي ــا إلى دائ ــر به ــل أن ينظ ــه قب ــة أمام ــا المعروض ــة القضاي إحال

ي 
ف قبــل النظــر �ف ف الطرفــ�ي اع. ومــردّ هــذا الإجــراء هــو فتــح المجــال أمــام المصالحــة بــ�ي ف ي الــرف

التحقيــق مــع طــر�ف

ي أ� لنــا أحــد رؤســاء المجالــس التحكيميــة أنهــا تكــون جــدّ مفيــدة خصوصــا 
اع، وإل إجــراء التحقيقــات الــىت ف الــرف

ف معنــا أن متوســط أمــد الدعــوى أمــام مجالــس  ة القضايــا المســندة إلى عقــد عمــل شــفهي. وقــد تبــ�ي ي ظــلّ كــرش
�ف

عــى 
أ

ي المحافظــات الثــلاث إلى أربــع ســنوات وثلاثــة أشــهر28 علمــاً أن المتوســط ال
العمــل التحكيميــة يصــل �ف

ــا  ــة أشــهر، تليه ــت الدعــوى الى خمــس ســنوات وثماني ــث وصــل معــدل ب ــان حي ــل لبن ي محافظــة جب
ــق �ف تحق

وت حيــث وصــل المعــدل الى ثــلاث ســنوات وثمانيــة أشــهر فيمــا ســجلت محافظــة الشــمال المعــدل  محافظــة بــري

الد�ف وهــو ثــلاث ســنوات وثلاثــة أشــهر. 

ف خــلال مهلــة 30 يومــا مــن تاريــخ تبليــغ  يبقــى أن نشــري أن قــرارات المجلــس تقبــل النقــض أمــام محكمــة التميــري

اض )15 يــوم مــن تاريــخ تبليــغ قــرار  عــرت ي بالنســبة للاأحــكام الوجاهيــة ومــن تاريــخ انقضــاء مهلــة الإ
القــرار النهــا�أ

ي القضيــة المحالــة أمامهــا خــلال مهلــة 
ف أن تفصــل �ف المحكمــة( بالنســبة للاأحــكام الغيابيــة. وعــى محكمــة التميــري

ف ذلــك  ف ل يوقــف تنفيــذ قــرار مجلــس العمــل مــا لــم تقــرر محكمــة التميــري ســتة أشــهر. مــع العلــم أن التميــري

خــلال خمســة أيــام مــن تاريــخ تقديــم طلــب وقــف التنفيــذ أمامهــا. وعــى غــرار مــا هــو الحــال أمــام مجالــس 

ع طلبــات النقــض مــن الرســوم القضائيــة.  العمــل التحكيميــة فقــد اعفــى المــرش

ضمان تنفيذ قرارات مجالس العمل التحكيمية 	 

ــل  ــس العم ــن مجال ــادرة ع ــكام الص ــذ الأح ــن تنفي ــع ع ــن يمتن ــق م ــة بح ــة للحري ــة مانع ع عقوب ــرش ــرد الم أف

وع وكل مســتخدم أو  التحكيميــة نصــت عليهــا المــادة 344 مــن قانــون العقوبــات »كل رب عمــل أو رئيــس مــرش

عامــل رفــض أو أرجــأ تنفيــذ قــرار التحكيــم أو أي قــرار آخــر صــادر عــن إحــدى محاكــم العمــل عوقــب بالحبــس 

مــن شــهرين إلى ســنة.«

كمــا نصّــت المــادة الســابعة مــن المرســوم رقــم 3572 بتاريــخ 1980/10/21 عــى انــه »إذا رفــض المحكــوم عليــه أو 

ة أيــام مــن تاريــخ تبلغــه إنــذارا بذلــك  وع تنفيــذ الحكــم الصــادر بحقــه وانقضــت عــرش أرجــأ بــدون ســبب مــرش

مــن قبــل دائــرة الإجــراء تــري بحقــه حكمــا غرامــة اكراهيــة قدراهــا واحــد بالمئــة مــن مجمــوع المبالــغ المحكــوم 

بهــا وذلــك عــن كل يــوم تأخــري فضــلا عــن تطبيــق أحــكام المــادة 344 مــن قانــون العقوبــات بحقــه. وتقــوم دائــرة 

ي يجــري التنفيــذ أمامهــا بتصفيــة الغرامــة المذكــورة«. 
الجــراء الــىت

حات لتعديلات قانونية أو تنظيمية متصلة بعمل المجلس	  مق�ت

ي تــم اعدادهــا منــذ مطلــع التســعينيات مــن أجــل تعديــل قانــون العمــل. 
ف الــىت عديــدة هــي مشــاريع القوانــ�ي

ــا  ــام 1975( عندم ــذ 40 ســنة )ع ــل أســاسىي وجوهــري حصــل من ــك، يســجّل أن آخــر تعدي ــن ذل ــم م عــى الرغ

28 -   تم استثناء 12 حكما من احتساب معدل مدة الدعوى بسبب عدم ذكرهم لتاريخ الاستحضار
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ــه.  ــة بالأمــن الوظيفــي كمــا ســبق بيان ــون العمــل المتصل عدلــت نــص المــادة 50 مــن قان

ي 2001. 
ح القانــون الــذي أعــدّ خــلال عهــد وزيــر العمــل عــىي قانصــو �ف ومــن ضمــن هــذه المشــاريع، نذكــر مقــرت

ي الدعــاوى عــرب تدخــل وزارة العمــل لحــل 
وع فقــرة تهــدف إلى منــع إغــراق مجالــس العمــل �ف وقــد تضمّــن المــرش

ــاطة وزارة  ــة لوس ــة المخصص ة الزمني ــرت ــار أن الف ــع اعتب ــي م ــل التحكيم ــس العم ــاب إلى مجل ــل الذه اع قب ف ــرف ال

ي الــرف التعســفي.29 
ي تقديــم شــكوى �ف

العمــل ل تســقط حــق العامــل �ف

ح قانــون وزيــر العمــل ســابقاً بطــرس حــرب )2011( فلــم يتضمــن أي تعديــلات مرتبطــة بعمــل مجالــس  أمــا مقــرت

اض ضــد العقوبــات  العمــل التحكيميــة. لكنــه وســع ســلطة رقابــة وزارة العمــل عــرب تخويلهــا حــق الفصــل بالعــرت

ي صلــب 
اض المقــدم اليهــا مــن عضــو ضــد قــرار فصلــه مــن نقابــة، وهــي أمــور تدخــل �ف المســلكية وأيضــا بالعــرت

صلاحيــات مجلــس العمــل التحكيمــي30�

ح بتعديــل نــص المــادة 7 مــن قانــون العمــل  بــل نحــاس فقــد اكتفــى بتقديــم مقــرت أمــا وزيــر العمــل الأســبق �ش

دارات الحكوميــة والهيئــات البلديــة، وبتعديــل  ليحــر الفئــات المســتثناة مــن حمايــة قانــون العمــل بموظفــي الإ

ي حــال توافــر ظــروف اقتصادية 
ف لأصحــاب العمــل انهــاء عقــود العمــل �ف ي تجــري

نــص الفقــرة )و( مــن المــادة 50 الــىت

صعبــة دون موجــب التعويــض عــى الــرف عــى نحــو يلــزم  أصحــاب العمــل بإعــلام الــوزارة بهــا قبــل ثلاثــة 

ثباتــات المحاســبية عــى وضــع مؤسســتهم القتصاديــة.  ورة تقديمهــم الإ ضافــة الى �ف أشــهر )بــدل مــن شــهر( بالإ

حات لم تبلغ خواتيمها.  غري أن أياً من هذه المقرت

اللجنة التحكيمية لحل نزاعات العمل الجماعية:

أدخــل مرســوم العــام 1964 مفهومــي الوســاطة والتحكيــم وذلــك لحــل نزاعــات العمــل الجماعيــة وأنشــأ بموجــب 

ي مجموعــة مــن الأجــراء 
ي تعــىف

المــادة 49 منــه اللجنــة التحكيميــة لحــلّ نزاعــات العمــل الجماعيــة، أي تلــك الــىت

ف اللجنــة التحكيميــة لحــل نزاعــات  ة بالمصلحــة العامــة. وكمــا مجالــس العمــل التحكيميــة، تتمــري وتتصــل مبــا�ش

العمــل الجماعيــة مــن حيــث تكوينهــا� 

وتتألــف اللجنــة وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 49 مــن مرســوم عــام 1964 مــن تســعة أعضــاء: قــاض مــن الدرجــة 

الســابعة ومــا فــوق يعينــه وزيــر العــدل )رئيســا(، ومديــر عــام وزارة العمــل )نائــب رئيــس(، ومديــر عــام الــوزارة 

ف عــن كلا من  ف )نائــب رئيــس(، فضــلا عــن ثلاثــة ممثلــ�ي ف المتنازعــ�ي ي للطرفــ�ي
ة بالنشــاط المهــىف ذات العلاقــة المبــا�ش

اح وزيــر العمــل.  أصحــاب العمــل والأجــراء، يعينــون لمــدة ثــلاث ســنوات بمرســوم بنــاء عــى اقــرت

اعــات الجماعيــة ســواء عنــد فشــل الوســاطة كليــا أو جزئيــا، أو بنــاء عــى طلــب  ف ي الرف
وتنظــر اللجنــة التحكيميــة �ف

ي العقــد أو بعــد انقضــاء 15 يــوم عــى تاريــخ التوقــف الجماعــي عــن العمــل بنــاء عــى طلــب أحــد 
أحــد طــر�ف

29 -   رانيا حمزة، النقابي أديب بو حبيب: تجربتي مع مجالس العمل، مرجع مذكور اعاه
30 -   ميــراي نجــم شــكر الله، ورشــة قانــون العمــل التــي لا تنتهــي أي إصاحــات؟ و أي رؤيــة للقضــاء والنقابــات؟ المفكــرة القانونيــة، العــدد 

3، كانــون الثانــي 2012 
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ي القضيــة المرفوعــة أمامهــا خــلال مهلــة شــهر مــن تاريــخ الجلســة 
ي العقــد )المــادة 47(. وتفصــل اللجنــة �ف

طــر�ف

ف )المــادة 56(. الأولى يمكــن تمديدهــا أســبوع�ي

ما ونافذا من تاريخ صدوره وهو غري قابل لأي طريق من طرق المراجعة.  ويعترب قرار اللجنة التحكيمية مرب

ي وزارة العمــل بــأن اللجنــة التحكيميــة لحــل نزاعــات العمــل الجماعيــة لــم تجتمــع 
وقــد أفادتنــا مصــادر مطلعــة �ف

ي وأنهــا لــم تتلــقّ طيلــة هــذا العــام أي 
منــذ أواخــر العــام 2014 تبعــا لســتقالة رئيســتها القاضيــة رول الحســيىف

ي الأســاس يعــود إلى العــام 2005، حيــث أن معظــم الدعــاوى يصــار إلى 
دعــوى. كمــا نمــا إلينــا أن آخــر قراراتهــا �ف

اع نزاعــاً فرديــاً، بحيــث يرُغــم »الأجــراء عــى تقديــم دعــاوى فرديــة كلا  ف ردهــا لعــدم الختصــاص بعــد اعتبــار الــرف

ف الأجــراء.  ي ومــا يمثلــه مــن تضامــن بــ�ي عــى حــدة، الأمــر الــذي يثقــل كاهلهــم ويضعــف طبعــا الحــراك النقــا�ب

ي مواجهــة أســياد المــال«31� 
فيبقــى هــؤلء أفــرادا مســتفردين �ف

31 -   نزار صاغية، النيوليبرالية تهيمن على فضاءات العمل، المفكرة القانونية، العدد 28، أيار 2015. 
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 القسم الثاني:
 ماهية نزاعات العمل



25

ي قمنا بتوثيقها لجوء ثلاثة أطراف إلى مجالس العمل التحكيمية هم:
أظهرت مراجعة الأحكام ال332 الىت

العاملات والعمال: صدر 309 حكما بناء عى دعاوى تقدم بها أجراء، أي 93.07% من مجمل الأحكام،

ــل  ــن مجم ــل، أي 6.33% م ــاب العم ــا أصح ــدم به ــاوى تق ــى دع ــاء ع ــا بن ــدر 21 حكم ــل: ص ــاب العم  أصح

ــكام، الأح

ــدوق،  ــا الصن ــدم به ــاوى تق ــاء عــى دع ــن بن ف صادري ــ�ي ــا حكم ــي: رصدن ــان الجتماع ي للضم
ــدوق الوطــىف الصن

ي للضمــان 
ي هــذه النســبة إنمــا يــؤ�ش إلى نشــاط محــدود للصنــدوق الوطــىف

أي 0.6% مــن مجمــل الأحــكام. وتــد�ف

ــل مســتحقاته.  ي تحصي
ــي �ف الجتماع

وسوف نعرض فيما يىي تفاصيل الدعاوى والمطالب وفق كل فئة. 

الأجراء . 1

ف أن 93.07% مــن الأحــكام صــدرت بنــاء عــى دعــاوى تقــدم بهــا أجــراء بوجــه أصحــاب عملهــم، وقــد تــم  تبــ�ي

ي هــذه الأحــكام أن الأغلبيــة الســاحقة منهــا %95,15 
تمثيــل 86% منهــم بمحــام. اللافــت أيضــا عنــد التدقيــق �ف

ف )وعددهــا 
32� أمــا الدعــاوى المقدمــة مــن غــري لبنانيــ�ي ف )أي 294 مــن أصــل 309 دعــوى(، مقامــة مــن أجــراء لبنانيــ�ي

ليــة33، وواحــدة مــن  ف ي الخدمــة المرف
: أربعــة منهــا مقدمــة مــن عامــلات �ف ي

15 فقــط( فهــي تتــوزع عــى النحــو الآ�ت

ة مقامــة مــن أجــراء مــن الجنســية الفلســطينية، تســعة  ــاء مــن الجنســية الســورية وعــرش ــل عامــل ورشــة بن قب

ف الأجانــب بالمقارنــة مــع نســبة الأجــراء  ي المؤسســة عينهــا. وبالطبــع، تــؤ�ش ضآلــة نســبة المتقاضــ�ي
منهــم أجــراء �ف

ي لبنــان عــى صعوبــة وصــول هــذه الفئــة الى مجالــس العمــل التحكيميــة.
الأجانــب مــن مجمــوع الأجــراء �ف

كمــا نلحــظ أن 23.62% مــن الأحــكام موضــوع الدراســة )73 حكمــا( صــدرت بنــاء عــى دعــاوى مقدمــة مــن نســاء، 

ة الحمــل.  ي فــرت
خمســة منهــا فقــط مرتبطــة بالــرف مــن العمــل �ف

ي القطــاع الخــاص )66.99%(. ونســجل هنــا تعاظــم 
ف �ف ف أن العــدد الأكــرب مــن الجــراء هــم مــن العاملــ�ي كمــا تبــ�ي

ي جمعيــات غــري حكوميــة )4.53%(. فيمــا أن البقيــة يعملــون لــدى 
ف �ف ف الأجــراء العاملــ�ي ف مــن بــ�ي أعــداد المتقاضــ�ي

ي للضمــان الجتماعــي، 
مؤسســات عامــة )مؤسســة كهربــاء لبنــان، ادارة حــر التبــغ والتنبــاك، الصنــدوق الوطــىف

دارات العامــة ل تدخــل  ي الإ
ف �ف ــ�ي ــة بالعامل اعــات المتصل ف و(، علمــا أن الرف ــة أوجــري ــد، هيئ مصلحــة ســكك الحدي

ضمــن صلاحيــة مجلــس العمــل التحكيمــي.

32 -   هذا مع العلم ان الاحكام لا تحدد بشكل تلقائي جنسية المدعي، ويظهر ذلك في متن الحكم عند ذكر تفاصيل القضية
33 -   تعــود ثاثــة منهــا الــى العــام 2011 وواحــدة الــى العــام 2010. طالبــت الاربعــة بالتعويــض عــن الصــرف التعســفي والــزام اصحــاب 
العمــل بتســديد الاجــور المســتحقة. ردت المجالــس مطلــب التعويــض عــن الصــف التعســفي فــي الدعــاوى الاربعــة فيمــا الــزم اصحــاب العمــل 
فــي ثاثــة منهــا الــى تســديد اجورهــن المســتحقة. فيمــا رد مجلــس العمــل التحكيمــي فــي الشــمال الدعــوى بمجملهــا بســبب النقــص فــي الاثبــات 

بعدمــا ان اعتبــر ان العاملــة لــم تقــدم اي دليــل علــى تعرضهــا للإســاءة مــن قبــل صاحــب/ة العمــل. 
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ف وفق قطاعات العمل 	  جراء المدع�ي
تقسيم الأ

مؤسسات عامة )33�01%( 102

ــادق،  كات، فن ــم، �ش ــاص )مستشــفى، مصــارف، مطاع ــاع خ قط

ــراد..( اف

)62�46%(193

جمعيات غ�ي حكومية )4�53%�( 14

مجموع 309

متوسط الأجر والحد الد�ف للاأجور 	 

د�ف 
أ

ــد ال ــاف الح ــة أضع ــارب ثلاث ــا يق ــة أي م ــرية لبناني 34 1.935.185 ل ف ــ�ي ــراء المتقاض ــر الأج ــط أج ــغ متوس بل

ة  ي اللــري
ي متوســط الأجــر وفــق المحافظــات الثــلاث �ف

ة لبنانيــة(. ونلحــظ فــوارق �ف للاأجــور )المحــدد ب 675.000 لــري

ي جبــل 
ة �ف ة لبنانيــة، فيمــا أنــه يتــد�ف إلى 1438160 لــري وت، يبلــغ متوســط الأجــر 2 682 337 لــري اللبنانيــة. ففــي بــري

ي الشــمال. 
ــان ليصــل إلى 822925 �ف لبن

ف عامــي  وكان الحــدّ الأد�ف للاأجــور عــدّل ثــلاث مــرات خــلال آخــر 20 ســنة. ففيمــا حــدد الحــد الأد�ف للاأجــور بــ�ي

ة لبنانيــة وآخــر تعديــل لــه كان عــام 2012 حيــث  ي أيــار 2008 ليصبــح 500.000 لــري
1996 -2007 ب300.000 ل.ل. عــدل �ف

ــا  ــع القضاي ي جمي
ــت �ف ــكام تخطّ ي الأح

ــورة �ف ــراء المذك ــب الأج ــارة إلى أن روات ش ــدر الإ ــح 675.000 ل.ل. وتج أصب

ف عامــي 2003 و2007 الحــدّ الأد�ف للاأجــور المحــدد آنــذاك ب300000 ل.ل35. أمــا بالنســبة إلى الدعــاوى  المقدمــة بــ�ي

ف أن 12.90% منهــم 
ّ حــكام المتصلــة بهــا ، فهــي تبــ�ي

أ
جــراء �في ال

أ
ة 2008-362011 والــىتي ذكــرت رواتــب ال ي فــرت

المقدمــة �ف

. أمــا بالنســبة  د�ف
أ

كانــوا يتقاضــون راتبــاً أقــل مــن 500000 ل.ل37 بينمــا تســاوت رواتــب 5.38% منهــم مــع الحــد ال

ف الحــد الد�ف فيهــا كلهــا باســتثناء 
جــراء المتقاضــ�ي

أ
إلى الدعــاوى المقدمــة خــلال 2012-382013  تجــاوزت رواتــب ال

 .39. حالــة واحــدة تســاوى فيهــا راتــب الأجــري مــع الحــد الأد�ف

ي تتقــا�ف الرواتــب الدنيــا هــي الأقــل لجــوءاً إلى 
وتطــرح هــذه الأرقــام فرضيــة مفادهــا أن الفئــات العماليــة الــىت

ي الحصــول عــى  نســبة الذيــن يتقاضــون الحــد الأد�ف مــن 
القضــاء. غــري أن تأكيــد صحــة هــذه الفرضيــة يقتــىف

مجمــوع الأجــراء، وهــو رقــم غــري متوفــر. 

34 -   خــا 126 حكمــا مــن ذكــر مبلــغ الاجــر. تــم احتســاب متوســط الاجــر مــن 174 حكمــا ذكــر فــي متنــه مبلــغ الاجــر. وبهــدف اعتمــاد الدقــة 
فــي الحســابات، تــم اســتثناء حكمــا واحــدا عنــد احتســاب متوســط الأجــر، كونــه يشــكل حالــة خاصــة واســتثنائية، ولــكان ســيؤثر علــى ارتفــاع 

مبلــغ متوســط الاجــر. فالأجــر الــذي كان يتقاضــاه الأجيــر فــي الحكــم المســتثنى بلــغ 252.000.000 ليــرة لبنانيــة.
35 -    قيمة أدنى راتب 370.000 ليرة لبنانية بينما قيمة أعلى راتب وصلت الى 10.630.500 ليرة لبنانية 

36 -   دخل الحد الادنى لاجور حيز التنفيذ خال شهر ايار من عام 2008
37 -   بلغ ادنى راتب 200.000 ليرة لبنانية بينما وصلت قيمة أعلى راتب الى 11.970.000 ليرة لبنانية 

38 -   دخل الحد الادنى لاجور حيز التنفيذ خال شهر شباط من عام 2012
39 -   بلغ أدنى راتب قيمة600.000 ليرة لبنانية بينما وصلت قيمة أعلى راتب الى 4.799.000 ليرة لبنانية
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ي القضايــا موضــوع الدراســة، قــد ناهــز التســع ســنوات 
اً إلى أن متوســط مــدة العمــل �ف شــارة أخــري كمــا تجــدر الإ

)3260 يــوم(40�

ما هي طبيعة النزاعات المثارة أمام مجالس العمل التحكيمية؟ . 2

اعــات الناشــئة عــن علاقــات العمــل وفــق مــا تبينــه الأحــكام موضــوع الدراســة. وبشــكل  ف هنــا، ســنتناول ماهيــة الرف

اعــات  ف ي القطــاع العــامّ عــن ماهيــة الرف
اعــات المقدمــة ضــد المؤسســات العامــة العاملــة �ف ف عــام تختلــف ماهيــة الرف

ي القطــاع الخــاصّ. 
�ف

ي المؤسسات العامة 	 
ف �ف جراء العامل�ي

الدعاوى المقدمة من الأ

بلــغ مجمــوع الدعــاوى المقدمــة أمــام مجالــس العمــل التحكيميــة ضــد مؤسســات عامــة 102 أي مــا نســبته %33.01 

مــن مجمــوع الدعــاوى. وقــد بــرزت ثــلاث مؤسســات عامّــة مــن حيــث عــدد الدعــاوى المقدمــة بوجههــا، وهــي 

ي 
تباعــاً: مؤسســة كهربــاء لبنــان )66 دعــوى(، إدارة حــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة )17 دعــوى( والصنــدوق الوطــىف

و وحكــم واحــد بوجــه  ــة أوجــري ــة أحــكام بوجــه هيئ للضمــان الجتماعــي )15 دعــوى(. هــذا وقــد صــدرت ثلاث

ك.  مصلحــة ســكك الحديــد والنقــل المشــرت

ويسجل في هذا المجال إرتفاع نسبة ردّ الدعاوى، والتي بلغت %99.02. 

وت حول ثلاث اشكاليات، هي:  ي بري
اعات المحالة أمام مجلس العمل التحكيمي �ف ف هذا وقد تمحورت الرف

عقد عمل أو عقد صناعة؟  	

ي مؤسســة كهربــاء لبنان خــلال عامــي 2012-
كــراء �ف صــدر 16 حكمــا بنــاء عــى دعــاوى تــمّ تقديمهــا مــن قبــل جبــاة الإ

ي للضمــان الجتماعــي. ردّ المجلــس 
2013 بوجــه المؤسســة يطالبونهــا بالتريــح عنهــم لــدى الصنــدوق الوطــىف

ام صناعــة وليــس عقــد  ف جميــع هــذه الدعــاوى لعــدم الإختصــاص النوعــي بعدمــا اعتــرب أن العقــد هــو عقــد إلــرت

ي هــذه الدعــاوى ناقضــه 
وت �ف ي بــري

وري الشــارة هنــا الى أن موقــف مجلــس العمــل التحكيمــي �ف عمــل. ومــن الــرف

ي الشــمال. فقــد اعتــرب هــذا المجلــس أن العقــد الــذي يجمــع جبــاة الكــراء 
ي 2015 مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

�ف

ام صناعــة، ممــا يوجــب إفادتهــم مــن تقديمــات الصنــدوق  ف بمؤسســة كهربــاء قاديشــا عقــد عمــل وليــس عقــد الــرت

ف منهــا )2015-2016( هــذا التوجــه41�  ي غرفتــ�ي
ف �ف ي للضمــان الجتماعــي. وقــد أقــرت محكمــة التميــري

الوطــىف

ضافية ضمن فروقات سلسلة الرتب والرواتب 	 احتساب ساعات العمل الإ

صــدر 50 حكمــاً بنــاء عــى دعــاوى تقــدم بهــا أجــراء مؤسســة كهربــاء لبنــان يطالبونهــا فيهــا باحتســاب ســاعات 

40 -   تم احتساب معدل مدة العمل من 141 حكما ذكر تاريخي بداية ونهاية العمل
41 -    حلا نجار، »بعد 9 سنوات، عمّال قاديشا يكسبون حقهم بالضمان الاجتماعي«، المفكرة القانونية، العدد 35، كانون الثاني 2016

الهام برجس، » عمال قاديشا يكسبون حقهم في الضمان الاجتماعي«، المفكؤة القانونية، العدد 37، آذار 2016
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ضافيــة المشــغولة خــلال 96 و97 و98 ضمــن فروقــات سلســلة الرتــب والرواتــب المســتحقة لهــم. رد  العمــل الإ

اع جماعــي، فيمــا  ف وت 41 منهــا لعــدم الختصــاص النوعــي حيــث اعتــرب أن الــرف ي بــري
مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

رد ســائر الدعــاوى بعدمــا تثبــت مــن وجــود إبــراء ذمــة.

إعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة  	

ــر  ــراء إدارة ح ــن أج ــا كل م ــدم به ــا تق ي قضاي
وت �ف ــري ي ب

ــي �ف ــل التحكيم ــس العم ــن مجل ــا ع ــدر 32 حكم ص

ي للضمــان الجتماعــي )15 حكمــا( يطالبــون إعــادة 
التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة )17 حكمــا(، وأجــراء الصنــدوق الوطــىف

احتســاب تعويــض نهايــة خدمتهــم واعتبــار التعويــض المقبــوض منهــم بعــد 20 ســنة عمــل بمثابــة ســلفة عــى 

ة  ي وعليــه إعــادة احتســاب تعويــض نهايــة خدمتهــم عــى أن يشــمل كل الفــرت
تعويــض نهايــة خدمتهــم النهــا�أ

. وقــد رد المجلــس جميــع هــذه الدعــاوى، 17 منهــا  الممتــدة مــن تاريــخ بدايــة العمــل إلى تاريــخ نهايــة الفعــىي

)المقدمــة بوجــه ادارة حــر التبــغ( بعدمــا تثبــت مــن توقيــع الأجــراء عــى إبــراء الذمــة، و10 لعــدم الإختصــاص 

ــة التعويــض مــع  ي الأســاس بعدمــا اعتــرب أن »تصفي
اع جماعــي، فيمــا ردّ 5 منهــا �ف ف ــرف النوعــي حيــث اعتــرب أن ال

ســتمرار بالعمــل ل تعتــرب ســلفة إنمــا تصفيــة نهائيــة«. الإ

ي القطاع الخاص	 
الدعاوى المقدمة من الأجراء �ف

نــا إلى أن 51.46% مــن الأحــكام المقدمــة مــن أجــراء تضمنــت مطلــب التعويــض عــن الــرف التعســفي.  ســبق وأ�ش

ي حــال حســمنا الأحــكام الصــادرة بنــاء عــى الدعــاوى المقدمــة مــن أجــراء المؤسســات 
وهــذه النســبة ترتفــع �ف

ــك،  ــفي 76.81% )159(. إلى ذل ــرف التعس ــن ال ــض ع ــة بالتعوي ــاوى المطالب ــبة دع ــح نس ــة )102(، لتصب العام

ــدى  ــح ل ــح التري تضمنــت الدعــاوى المقدمــة مــن الأجــراء عــددا مــن المطالــب منهــا مــا هــو مرتبــط بتصحي

ــة أو  ــاعات الضافي ــن الس ــنوية أو ع ــازة الس ــن الج ــض ع ــي، أو التعوي ــان الجتماع ي للضم
ــىف ــدوق الوط الصن

ي القســم الثالــث مــن هــذا التقريــر 
تعويــض نهايــة الخدمــة. وســوف نعــرض بعضــا منهــا هنــا عــى أن نفصــل �ف

كيفيــة مقاربــة المجالــس لهــا. 

هل حصل الصرف تعسفا؟  	

غالبــا مــا يجتمــع أكــرش مــن ســبب يحمــل المجالــس إلى اعتبــار أن الــرف اتســم بالطابــع التعســفي وقــد كشــفت 

بعــض الأحــكام إقــدام بعــض الأجــراء عــى تــرك العمــل عــى مســؤولية أصحــاب العمــل نتيجــة لقيامهــم بإجــراء 

ــث مــن غــري  ــات أحــد الأحــكام42 »وحي ي حيثي
ــرأ �ف ــب واحــد.  فنق ــل جوهــري عــى عقــد العمــل مــن جان تعدي

ــن  ــادة 75 م ــث أن الم ــدوب مبيعــات وحي ــر مبيعــات الى من ــن مدي ــه م ــم نقل ــي ت ــه أن المدع ــازع علي المتن

ك عملــه قبــل انتهــاء مــدة العقــد ودون علــم مســبق  جــ�ي أن يــ�ت
قانــون العمــل قــد نصــت عــلى أنــه يحــق للاأ

ي الحــالت التاليــة: 1. إذا أقــدم رب العمــل أو ممثلــه عــلى خدعــه، إذا لــم يقــم رب العمــل بموجباتــه نحــو 
�ف

ي 
جــ�ي وفقــا لحــكام هــذا القانــون...، وحيــث يعتــ�ب صاحــب العمــل مســؤول عــن فســخ عقــد العمــل �ف

الأ

42 -  قرار رقم 48 صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بتاريخ 2014/2/3
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ي 
جــ�ي بذلــك )...( وحيــث يقتــ�ف

وط ومنافــع عقــد العمــل القائــم بينهمــا وعــدم قبــول الأ ه لــرش حــال تغيــ�ي

ــه  ــث أن ي حكــم آخــر43:« وحي
ــرأ �ف ــا نق ــي ...«. كم ــع المدع ــد م ــد فســخت العق ــة ق ك ــار أن الرش ــالىي اعتب بالت

مــن الثابــت مــن إفــادات الخدمــة الصــادرة عــن مؤسســة المدعــى عليــه والموقعــة مــن قبــل هــذا الأخــري بــأن 

ي للضمــان الجتماعــي كان بتاريــخ لحــق عــن تاريــخ بــدء عمــل 
التريــح عــن المدعيــة لــدى الصنــدوق الوطــىف

المدعيــة لــدى المدعــى عليــه )...( وحيــث أنــه مــن الثابــت أيضــا مــن أقــوال المدعــى عليــه أنــه لــم يكــن يدفــع 

للمدعيــة بــدل النقــل المتوجــب لهــا قانونــا )...( كمــا أن المدعــى عليــه لــم يكــن يدفــع للمدعيــة راتبهــا الشــهري 

ي بدايــة الشــهر ممــا يفيــد بــأن المدعــي لــم يكــن ينفــذ موجباتــه القانونيــة تجاههــا وفقــا للاأصــول« وحيــث أن 
�ف

ــه إعطــاء  ــى علي ــة رفــض المدع ــا القانوني ــدى وزارة العمــل للحصــول عــى حقوقه ــا اشــتكت ل ــة وعندم المدعي

ــذي  ــق صفحــة 2-5( الأمــر ال ــق )يراجــع محــرف التحقي ــكلام غــري لئ ــة حقوقهــا وأقــدم عــى شــتمها ب المدعي

ي اســتنادا الى مــا تقــدم بيانــه أعــلاه اعــلان مســؤولية المدعــى 
تســبب بعــدم عودتهــا إلى العمــل. وحيــث يقتــىف

عليــه عــن فســخ عقــد العمــل مــع المدعيــة وفقــا لنــص المــادة 75 مــن قانــون العمــل«. 

جــرية 
أ

ضافــة إلى نقــل ال كمــا اعتــرب حكــم آخــر44 أن المتنــاع عــن �ف بعــض الرواتــب وتغيــري دوام العمــل بالإ

مــن مــكان إلى آخــر يعتــرب ترفــا عقابيــا: »وحيــث أن امتنــاع المدعــى عليهــا عــن �ف أجــر شــهر آب 2009 ثــم 

امتناعــه عــن �ف أجــر أيلــول 2010 شــكلا واقعــا مؤثــرا عــى المدعيــة، أضــف الى نقلهــا مــن مركــز عمــل الى آخــر 

 ، ي الــدوام الليــىي
يــن عامــا مــن الخدمــة لــم تعمــل فيهــا �ف وتبديــل دوامهــا مــن نهــاري إلى ليــىي بعــد واحــد وعرش

يعتــرب ترفــا عقابيــا تجــاه المدعيــة«. 

ــم  ــرف اتس ــار أن ال ــس لعتب ــا المجال ي اســتندت عليه
ــىت ــاه الأســباب ال ه أدن ــرش ــذي نن ــدول ال ــل الج يفصّ

ــرف  ــن ال ــض ع ــى تعوي ــول ع ــراء بالحص ــق الأج ــرت بح ــس أق ــم أن المجال ــع العل ــفي، م ــع التعس بالطاب

ــرور  ــبب م ــا، 22 بس ــب، وردت 51 منه ــذا المطل ــت ه ي تضمن
ــىت ــاوى ال152 ال ــن الدع ــوى م ي 91 دع

ــفي �ف التعس

ي أماكــن العمــل. 
ات للتحــرش �ف أ عــن تعــرض الجــري شــارة هنــا إلى غيــاب أي نــزاع نــاسىش الزمــن. وتجــدر الإ

ولعــل غيــاب هكــذا قضايــا يعــود إلى الوضــع الجتماعــي المحافــظ والــذي غالبــا مــا يفــرض عــى المــرأة 

ي أماكن العمل.   
ي ظل غياب أي تجريم للتحرش �ف

التكتم لما تتعرض له من تحرش، وخصوصا �ف

43 -   قرار رقم 237 صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بتاريخ 18\3\2014
44 -   قرار رقم 40 صادر عن مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي بتاريخ 2014/3/11
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 أسباب الصرف
التعسفي

41 /ة دون تقديــم الدليــل عــى الســبب  إقــدام أصحــاب العمــل عــى �ف الأجــري

المشــكو منــه

25 /ة دون توجيــه تنبيهــات خطيــة، إعــلام  إقــدام أصحــاب العمــل عــى �ف الأجــري

وط  ام �ش /ة )عــدم احــرت ي التخــىي عــن الأجــري
وزارة العمــل عــن التغيــب والرغبــة �ف

المــادة 74(

14 ي 
دي الأوضــاع القتصاديــة �ف تخلــف أصحــاب العمــل عــن إعــلام وزارة العمــل بــرت

إطــار الــرف عــى أســاس المــادة 50 فقــرة و

6 وط العمل بإرادتهم المنفردة إقدام أصحاب العمل عى تغيري �ش

3 تخلّف أصحاب العمل عن تسديد أجور مستحقة

5 ة الحمل �ف خلال فرت

1 قتصاص بسبب تقديم شكوى أمام وزارة العمل الإ

3 غري مذكور

الصرف القتصادي  	

أجــازت الفقــرة “و” مــن المــادة 50 مــن قانــون العمــل لأصحــاب العمــل إنهــاء “بعــض أو كل عقــود العمــل الجاريــة 

نهــاء، كتقليــص حجــم المؤسســة  ــة هــذا الإ ــة أو فني ي المؤسســة إذا اقتضــت قــوة قاهــرة أو ظــروف اقتصادي
�ف

طت المــادة عــى أصحــاب العمــل، كي ل  أو اســتبدال نظــام إنتــاج بآخــر أو التوقــف نهائيــاً عــن العمــل.” واشــرت

ي إنهــاء تلــك العقــود قبل 
يتســم الــرف بالطابــع التعســفي، إبــلاغ “وزارة العمــل والشــؤون الجتماعيــة رغبتهــم �ف

نهــاء تراعــى معــه أقدميــة  ي لذلــك الإ
شــهر مــن تنفيــذه، وعليهــم أن يتشــاوروا مــع الــوزارة لوضــع برنامــج نهــا�أ

عــادة  اً الوســائل اللازمــة لإ ي المؤسســة واختصاصهــم وأعمارهــم ووضعهــم العائــىي والجتماعــي وأخــري
العمــال �ف

ــة  ي المؤسس
ــة �ف م ــود المرب ــاء العق ــل لنه ــاب العم ــى أصح ف ع ــ�ي ف مفروض ــ�ي ط ــاك �ش ــتخدامهم.” أي أن هن اس

ــلاغ  ــزوم إب ي ل
، الأول يكمــن �ف ف ف شــكلي�ي طــ�ي ــة، وهمــا �ش ــة صعب ي مــن ظــروف اقتصادي

ف أنهــا تعــا�ف ــ�ي ي حــال تب
�ف

قــدام عــى الــرف او إنهــاء العقــود بعــد ابــلاغ وزارة  ي انتظــار مهلــة شــهر قبــل الإ
ي يكمــن �ف

وزارة العمــل والثــا�ف

ي تعتــرب 
ف والــىت العمــل. وقــد استشــهدت بعــض الأحــكام موضــوع الدراســة بالأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التميــري

طــا شــكليا مرتبطــاً بالنظــام العــام ويهــدف الى حمايــة الأجــراء.  ط إعــلام الــوزارة �ش �ش

ــم إلى �ف  ي حملته
ــىت ــيئة ال ــة الس ــروف القتصادي ــل بالظ ــاب العم ــا أصح ــج به ــة تحج ــا 18 قضي ــد رصدن وق

ي 14 قضيــة، 
دلء �ف يــر عــدم دفعهــم التعويضــات القانونيــة. وقــد ردت المجالــس هــذا الإ الأجــراء عــن العمــل وترب

ي 
ي المــادة 50 عمــل. أمــا �ف

وط الشــكلية المنصــوص عنهــا �ف ام أصحــاب العمــل للــرش بعدمــا وثقــت عــدم احــرت

ي مــدى توفــر 
وط الشــكلية )4(، فلــم تقــم المجالــس المعنيــة بــأي تدقيــق �ف ي تــم فيهــا مراعــاة الــرش

الحــالت الــىت

ظــروف اقتصاديــة صعبــة تمــر بهــا المؤسســة. 
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ة حملها  	 ة أثناء ف�ت صرف أج�ي

ــان  ــل لبن ــكام( وجب وت )3 أح ــري ــن ب ي كل م
ــي �ف ــل التحكيم ــس العم ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــي الق ــة ه خمس

ي 
ة حملهــن. وقــد أقــرت المجالــس �ف ات تــم �فهــن عــن العمــل خــلال فــرت ي قضايــا تقدمــت بهــا أجــري

)حكمــان( �ف

ة الحمــل وأنــه اتســم بالطابــع التعســفي.   ة حصــل خــلال فــرت ــا الخمــس أن �ف الأجــري القضاي

وط المــادة 74 مــن قانــون العمــل )توجيــه تنبيهــات خطيــة،  	 الــصرف مــن دون مراعــاة �ش
اعــلام وزارة العمــل..( 

ي وزارة العمــل 
ي 25 حكمــا أن امتنــاع أصحــاب العمــل عــن إعــلام مصلحــة الشــؤون الجتماعيــة �ف

رأت  المجالــس �ف

يــر �ف الأجــري  /ة عــن عملــه ضمــن مهلــة ثلاثــة أيــام، يحرمهــم مــن إمكانيــة التــذرع بــه لترب عــن تغيــب الأجــري

وط الشــكلية حمايــة للاأجــراء.  ي فــرض مراعــاة الــرش
ســندا للمــادة 74. وهــي بذلــك أبــدت تمســكا �ف

القتصاص بسبب تقديم شكوى أمام وزارة العمل  	

ضمــن الأحــكام موضــوع الدراســة، نجــد حكمــاً واحــداً اعتــرب أن �ف العامــل اتســم بالطابــع التعســفي لأنــه 

ي 
ــة �ف ــة النقابي ــف الحرك ــى ضع ــو ع ء، فه ي

ــى سىش ــم ع ــذا الرق ــه. وإن دلّ ه ــري بحقوق ــة الأج ــة مطالب أ�ت نتيج

وت بعــد إخــلال  ــري ــأ ب ي مرف
ــة تعمــل �ف ك ــا أحــد أجــراء �ش ــة تقــدم به ــم نتيجــة قضي ــد صــدر الحك ــلاد. وق الب

اف وزارة العمــل والــذي كان صاحــب العمــل  تفــاق الــذي جــرى تحــت إ�ش ي تنفيــذ مضمــون الإ
صاحــب العمــل �ف

فم بموجبــه بتســديد زيــادة غــلاء المعيشــة. وقبــل أن يلجــأ الأجــري المدعــي إلى مجلــس العمــل التحكيمــي،  الــرت

ف  ي قدمهــا الأجــري لهــذه الغايــة، ولتصــال أحــد المحققــ�ي
تقــدم بشــكوى أمــام وزارة العمــل. وتبعــاً للشــكوى الــىت

ــرب  ــن اله ــن م ــه. إل أن الخــري تمك ب ــل، راح هــذا الأخــري يشــتم الأجــري محــاول �ف ــوزارة بصاحــب العم ي ال
�ف

ة ومــن بعدهــا تقــدم بدعــواه أمــام مجلــس  ف منــه وتقــدم بشــكوى بوجــه صاحــب العمــل أمــام مخفــر الجمــري

وت الــذي اعتــرب أن قيــام صاحــب العمــل بــرف العامــل المدعــي جــاء “اقتصاصــا منــه  ي بــري
العمــل التحكيمــي �ف

ي الشــكوى أمــام المرجــع المختــص”.
وع �ف لممارســته حقــه المــرش

حادث عمل  	

تضمنــت خمــس دعــاوى مقدمــة مــن الأجــراء مطلــب التعويــض مــن جــراء حــادث عمــل. وقــد قبــل المجلــس 

كــة بعــد أن ســدّدت بــدل  ف بســبب توقيــع الأجــري عــى إبــراء ذمّــة الرش ، فيمــا رد الثــلاث المتبقيــة، اثنتــ�ي ف دعويــ�ي

ف عــدم علاقــة الحــادث بالعمــل ل ســيما أنــه ثبــت للمجلــس أن  التعويــض عــن حــادث العمــل، وواحــدة لتبــ�ي

كــة المدعــى عليهــا. وكان  ي تاريــخ لحــق لنتهــاء العلاقــة التعاقديــة مــع الرش
الحــادث المزعــوم حصولــه وقــع �ف

كــة المدعــى عليهــا قبــل أن يقــدم اســتقالته منهــا. وقــد  المدعــي عمــل كســائق شــاحنة طيلــة 40 عامــا مــع الرش

كــة.  ظــل يقــوم بعــد هــذا التاريــخ، ببعــض النقليــات المحــدودة إمــا بنــاء عــى طلبــه وإمــا بنــاء عــى طلــب الرش

ي 
اً أن المدعــي لــم يقــدم “�ف وخلــص المجلــس إلى عــدم وجــود علاقــة عمــل تربــط المدعــي بالمدعــى عليهــا معتــرب

كــة  مطلــق الأحــوال ...أي دليــل عــى حصــول هــذا الطــارىء”. وارتكــز الحكــم أيضــا إلى تقريــر طبيــب أرفقتــه الرش
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ي فقــط مــن داء الفصــال لــم ينجــم 
ي ركبــة المدعــي اليمــىف لأنــه يعــا�ف

جــاء فيــه “أنــه أجــرى العمليــة الجراحيــة �ف

أ عــى  ــة تضــىي ف مــن عمــره”. وهــذه القضي ي الســابعة والســت�ي
عــن رضــوض وهــو تطــور طبيعــي لمــن يعمــل �ف

ثبــات عــى حصولهــا وصعوبــة هــذه المهمــة.   إشــكالية حــوادث العمــل ل ســيما لجهــة إلــزام الأجــري بتقديــم الإ

ي للضمان الجتماعي  	
اعات المتصلة بالتسجيل لدى الصندوق الوط�ف ف ال�ف

ــن  ــدة. وم ــي بطــرق ع ــان الجتماع ي للضم
ــدوق الوطــىف ــى الصن ــل ع ــى التحاي ــل ع درج بعــض أصحــاب العم

/ة أقــل مــن راتبــه الحقيقــي  /ة، أو التريــح عــن راتــب للاأجــري متنــاع عــن التريــح عــن الأجــري أشــكال التحايــل، الإ

أو التأخــر عــن التريــح عنــه. ويكتشــف بعــض الأجــراء هــذا الأمــر بعــد انقطــاع علاقــة العمــل، عنــد توجههــم 

ــة أصحــاب العمــل  ــد مــن الأجــراء ل يجــرؤون عــى مطالب ــة خدمتهــم. يبقــى أن العدي ــض نهاي ي تعوي
لتقــا�ف

ــم  ــؤدي مطالبته ــة أن ت ــم، مخاف ــة بينه ــة التعاقدي ــام العلاق ــي خــلال قي ــان الإجتماع ــون الضم ام بقان ف ــرت ل بالإ

بذلــك إلى �فهــم مــن العمــل.

ي 65.50% )131( مــن الدعــاوى المرفوعــة مــن قبلهــم بإدخــال 
ي القطــاع الخــاصّ �ف

وقــد طالــب الأجــراء العاملــون �ف

ي الدعــوى. وهــذا الأمــر إنمــا يــدل عــى مــدى انتشــار هــذه المشــكلة. 
ي للضمــان الجتماعــي �ف

الصنــدوق الوطــىف

الدعاوى المقدمة من أصحاب العمل

ــاء عــى  ــا نســبته 6.31%( صــدرت بن ــن الأحــكام موضــوع الدراســة )أي م ــاً فقــط م ــا إلى أن 21 حكم ن ســبق وأ�ش

ــم  ــا ت ــد انحــرت الدعــاوى المقدمــة ضــد الأجــراء ب6 فقــط، فيم دعــاوى مقدمــة مــن أصحــاب العمــل. وق

ــي.  ــان الجتماع ي للضم
ــىف ــدوق الوط ــه الصن ــة بوج ــاوى ال 15 المتبقي ــم الدع تقدي

بالنسبة للدعاوى المقدمة بوجه الأجراء: 	

ي تقــدم بهــا أصحــاب العمــل بوجــه أجرائهــم. تمحــورت جميــع هــذه الدعاوى 
ســتة فقــط هــو عــدد الدعــاوى الــىت

ــتخدام  ــو اس ــاوى ه ــذه الدع ــض ه ي بع
ــت �ف ــئ. واللاف ــكل مفاج ــل بش ــرك العم ــى ت ــراء ع ــدام الأج ــول إق ح

أصحــاب العمــل منــاورات بهــدف الحصــول عــى تعويــض الفســخ التعســفي مــن الأجــراء. ففــي إحــدى هــذه 

كتــه بصفــة  ي �ش
اً عمــل �ف ي جبــل لبنــان أجــري

الدعــاوى، طالــب صاحــب عمــل أمــام مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

مصــور، بالتعويــض عــن الفســخ التعســفي بحــده القــى )أي 12 شــهرا( وذلــك بعدمــا تفاجــأ بغيابــه عــن العمــل 

ي معــرض الدعــوى أن الأجــري تبلــغ قــرار �فــه عــن العمــل وتوجــه مــن بعدهــا 
ف �ف طيلــة أســبوع. إل أنــه يتبــ�ي

ي بصــورة وديــة، ثــم فــاز بحكــم 
الى وزارة العمــل مــن أجــل أن تتــم “إعادتــه إلى العمــل وتســوية وضعــه القانــو�ف

وت أدان صاحــب العمــل بالتعســف باســتعمال حقــه بالــرف. وبنــاء عــى  ي بــري
مــن مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

ي جبــل لبنــان إلى رد دعــوى صاحــب العمــل أمامــه. وقــد لفــت 
هــذه الوقائــع، انتهــى مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

الحكــم تــإلى أن “إقــدام صاحــب العمــل عــى تقديــم الدعــوى بتاريــخ لحــق للشــكوى المقدمــة مــن قبــل الجــري 

دليــل عــى عــدم جديتهــا. 
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اً عمــل لديــه بصفــة ســائق وانقطــع عــن العمــل بشــكل مفاجــئ،  ي دعــوى أخــرى، طالــب صاحــب عمــل أجــري
ِو�ف

بالتعويــض عــن اقدامــه عــى فســخ عقــد العمــل بشــكل تعســفي بمــا يعادل بــدل راتــب أربعــة اشــهر بالإضافة الى 

ار ماديــة ومعنويــة فادحــة ل ســيما أنــه  تعويــض النــذار. وقــد علــل دعــواه بــأن تــرك الأجــري لعملــه تســبب “بــأ�ف

ي تســليم البضاعــة الى الزبائــن وانعكــس ســلبا عــى المبيعات 
ة التحضــري للاأعيــاد ممــا أدى إلى التأخــري �ف ي فــرت

تــرك �ف

ر  ــرب ــه م ــرك المدعــى علي ــرب أن ت ــس اعت ــة أن المجل ي القضي
ي الســوق”.  واللافــت �ف

ــا �ف ــة وموقعه ك وســمعة الرش

كــة” � ر بالرش ” والحــاق الــرف دمــان عــى المخــدرات خوفــا مــن “التســبب بحــادث ســري بإرادتــه ببــدء عــلاج مــن الإ

ي القضيــة الثالثــة، فقــد طلــب صاحــب العمــل بالــزام الأجــري الــذي عمــل لديــه بصفــة ســائق بالتعويــض 
أمــا �ف

عــن اقدامــه عــى فســخ العقــد بشــكل تعســفي بمــا يعــادل بــدل راتــب أربعــة اشــهر وبــدل شــهر انــذار. وأســند 

ــة ســري  ا ناتجــا عــن عرقل ــري ار كب ــه بشــكل مفاجــىء “ألحــق �ف ــرك الأجــري عمل صاحــب العمــل ادعــاءه إلى أن ت

ــر  ــق مدي ــد واف ي وق
ــو�ف ــكل قان ــه بش ــن عمل ــتقال م ــه “اس ــوى أن ــرض الدع ي مع

ــرح �ف ــري ف ــا الأج ــه”. أم أعمال

وع نفســه الــذي  ي المــرش
ف آخريــن يعملــون �ف ر مــن غيابــه لوجــود ثلاثــة ســائق�ي وع...وأن المدعــي لــم يتــرف المــرش

ــذي ل  ــاش ال ــة المع ــاقة وضآل ــل الش ــروف العم ــة “ظ ــت نتيج ــتقالة أت ــي اس ــه” وه ــى نهايت ــارف ع ــد ش كان ق

ي الظــروف الصعبــة الناتجــة عــن غــلاء المعيشــة”. واعتــرب المجلــس 
يتناســب مــع كثافــة العمــل وقســاوته خاصــة �ف

ــتة  ــة أو س ــاك خمس ر )...( وأن هن ــرف ــه ب ــبب ل ــه تس ــى علي ــاب المدع ــت أن “غي ــم يثب ــل ل ــب العم أن صاح

ــاف  ــر” وأض ــتعانة بآخ ــم الس ف تت ــائق�ي ــد الس ــاب أح ــال غي ي ح
ــه �ف ــه )...( وأن ــل نفس ــون بالعم ــخاص يقوم أش

دارة بغيــاب الجــري إل بعــد مــرور ثلاثــة أيــام عليــه”  المجلــس “أن عــدم اقــدام صاحــب العمــل عــى إعــلام الإ

كــة. وعليــه قــرر المجلــس رد المطلــب  ر عــى الرش ي عــى عــدم تســبب غيــاب المدعــى عليــه بــرف
دليــل اضــا�ف

المتعلــق بالتعويــض عــن الــرف التعســفي واكتفــى بإلــزام الأجــري المدعــى عليــه ببــدل شــهر إنــذار كونــه تــرك 

ــا.  ــة المفروضــة قانون ــد بالمهل العمــل دون أن يتقي

ــر  ي دون أن تق
ــزا�أ ــد الج ــغ البن ــديد مبل ة بتس ــري ــة الأج ــوى الرابع ي الدع

ــص �ف ــس المخت ــزم المجل ــل، أل بالمقاب

لصاحــب العمــل التعويــض عــن الفســخ التعســفي والتعويــض عــن المــدة المتبقيــة مــن العقــد. ويظهــر مــن 

ــة  ــة تعاقدي ــم علاق ــى تنظي ــا “ع ــى عليه ــع المدع ــد م ــل( تعاق ــب العم ــي )صاح ــوى أن المدع ــات الدع معطي

موســمية محــددة المــدة وقعــت عــى أثرهــا تعهــدا بعــدم تــرك العمــل قبــل انتهــاء موســم الصيــف عــى أن 

ي هــذه القضيــة “عــدم إقــدام المدعــى عليهــا 
ام”. اللافــت �ف ف ي حــال إخلالهــا بهــذا اللــرت

تدفــع مبلــغ ألفــي دولر �ف

ــرب المجلــس أن اقــدام  ــم أي دفــع أو دفــاع عــى الرغــم مــن تبلغهــا أصــول أوراق الدعــوى”. هــذا واعت بتقدي

المدعــى عليهــا عــى تــرك العمــل قبــل ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء العقــد يــؤدي إلى اعتبــاره مفســوخا عــى مســؤوليتها 

ي ووفقــا للمــادة 266 من 
ي دون أي تعويــض آخــر وذلــك كــون البنــد الجــزا�أ

ويســتوجب منهــا أن تدفــع البنــد الجــزا�أ

ر الــذي اتفــق المتعاقديــن مقدمــا عــى  ي عــن العطــل والــرف
قانــون الموجبــات والعقــود “هــو التعويــض التفــا�ت

ي 
ي تعديلــه ال �ف

ي حــال تخــى المديــن عــن تنفيــذ هــذا الخــري ول يجــوز للمحكمــة التدخــل �ف
ي العقــد �ف

تحديــده �ف

ي القضيــة الراهنــة”. 
حــالت معينــة غــري مطروحــة �ف

ــذار يســاوي  ــض إن ــا بتســديد تعوي ــى عليه ة المدع ــزم الأول الأجــري ــد أل ، فق ف ــ�ي ف المتبقي ــ�ي ــا بالنســبة للحكم أم

ي دعــواه أن 
ــاد �ف ــد أف ــا. وكان صاحــب العمــل ق ــة بحقه ــدل أجــرة أربعــة أشــهر وهــو صــدر بالصــورة الغيابي ب

ر..  ة قدمــت اســتقالتها بعــد أن عملــت طيلــة 12 عامــا وانقطعــت عــن العمــل دون ســابق انــذار ودون مــرب الأجــري

اض تقــدم بــه صاحــب عمــل عــى حكــم صــدر ســابقا بحقــه الزمــه  ي فقــد صــدر نتيجــة اعــرت
أمــا الحكــم الثــا�ف
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ــل  ــب العم ــرض صاح ــد ع ــفي. وق ــكل تعس ــابقا( بش ــي س ــري )المدع ــى �ف الج ــه ع ــى إقدام ــض ع بالتعوي

ض عليــه صــدر  اضــه عــى الجــري أن يعــود الى العمــل. إل أن المجلــس اعتــرب أن الحكــم المعــرت ي اعرت
ض �ف المعــرت

اض.  بحــق صاحــب العمــل بمثابــة الوجاهــي وهــو بالتــالىي ل يقبــل العــرت

ي للضمان الجتماعي 	
 بالنسبة للدعاوى المقدمة بوجه الصندوق الوط�ف

ي للضمــان الجتماعي 
ي دعــاوى تقــدم بها أصحــاب العمل بوجــه الصندوق الوطــىف

صــدر عــن المجالــس 15 حكمــا �ف

اكات للضمــان(. قبلــت  ي تلزمهــم بتســديد مبالــغ الشــرت
للمطالبــة بإبطــال التقاريــر الصــادرة عــن التفتيــش )والــىت

ي الشــكل. وســوف 
ي الأســاس وواحــدة �ف

المجالــس بعــرش مــن هــذه الدعــاوى، فيمــا ردت خمســا منهــا، 4 منهــا �ف

نعــرض بشــكل مقتضــب تفاصيــل هــذه الدعــاوى. 

ي قبلتها المجالس :
الدعاوى الىت

ــا  ــان تطالبه ــش الضم ــن تفتي ــر ع ــا تقاري ــدر بحقه ــدة ص ــة واح ك ــن �ش ــة م ــاوى مقدم ــذه الدع ــن ه ــبعة م س

داد مــا ســبق أن دفعتــه بهــدف  كــة بإعــلان بطلانهــا وبالتــالىي اســرت . طالبــت الرش اكات وغرامــات تأخــري بتســديد اشــرت

ــات  ــن المخالف ــددا م ــة ع ــة المدعي ك ــددت الرش ــة. وع داري ــا الإ ــهيلا لأموره ــة تس ــراءات ذم ــى ب ــتحصال ع الس

ــت  ــوم ألغي ــو مرس ــة( وه ــلاء المعيش ــادة غ ــم 2008/500 )زي ــوم رق ــى المرس ــش ع ــر المفت ــتناد تقري ــا اس أهمه

كتفــاء بمناقشــة الســبب الــذي يــراه كافيــا  مفاعيلــه عنــد صــدور المرســوم 2012/7426 . وقــد قــرر المجلــس “الإ

اع وهــو مفاعيــل صــدور المرســوم 2012/7426 عــى أحــكام المرســوم رقــم 2008/500”. وبعدمــا ذكــر  ف للبــت بالــرف

المجلــس أن المــادة الولى مــن المرســوم رقــم 2012/7426 “نصــت �احــة عــى إلغــاء أحــكام المرســوم رقــم 

ي أقــر للاأجــراء 
ي كانــت أضيفــت )...( والــىت

ة لبنانيــة الــىت 2008/500 وأطاحــت بــه باســتثناء زيــادة مبلــغ ال200 ألــف لــري

هــا”. وعليــه اعتــرب المجلــس أن “تقريــر  يلهــا فقــط مــن احتســاب الزيــادة الجديــدة دون غري ف مكتســبهم بهــا لترف

ــه يكــون باطــلا لفتقــاره  ــة المحــددة المرفقــة ب ــه )أي مرســوم عــام 2008( والتكاليــف المالي التفتيــش المســند ل

ي 
ض عليــه )الضمــان( بــرد المبالــغ الــىت ي الصحيــح بعــد إلغائــه”. وقــرر بنــاء عليــه الــزام المعــرت

للســند القانــو�ف

اض45�  ضــة أي قيمــة التكاليــف موضــوع العــرت قبضهــا مــن المعرت

اضــات الثلاثــة الأخــرى ، فقــد اختلفــت حيثيــات مثــل مــا ســوف  أمــا بالنســبة لقــرارات المجالــس بقبــول العرت

ــن  ــا ع ــادر بحقه ــذ ص ــب تنفي ــى طل ــة ع ك ــه �ش ــت ب اض تقدم ــرت ــة اع ــرار الول نتيج ــأ�ت الق ــه. ف ــوم بعرض نق

ــديدها46�  ــبق تس ــغ س ــذ لمبال ــب تنفي ــو طل ــي وه ــان الجتماع ي للضم
ــىف ــدوق الوط الصن

كــة صــدر بحقهــا تبعــا لتقدمهــا بطلــب انتســاب إلى الضمــان الختيــاري  اض �ش ي صــدر بقبــول إعــرت
القــرار الثــا�ف

اكات عــن  ي للضمــان الجتماعــي تطالبهــا بتنفيــذ بيــان ديــن يشــمل اشــرت
معاملــة تنفيذيــة عــن الصنــدوق الوطــىف

ضــة بقــرار قبــول انتســابها  ف عــن ضمــان المــرض والأمومــة. وبعدمــا أثبــت المجلــس عــدم إبــلاغ المعرت ة ســنت�ي فــرت

ضــة  الى القســم الختيــاري، خلــص الى اعتبــار “المبالــغ موضــوع المعاملــة التنفيذيــة غــري متوجبــة بذمــة المعرت

45 -   صادرة عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ 2014/6/19
46 -   صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بتاريخ 2014/4/1
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ي معــه إبطــال المعاملــة التنفيذيــة”.47 
ممــا يقتــىف

ف لــه بموجــب مرســوم الحصــول عى  اض الأخــري فهــو مقــدم مــن قبــل أحــد مــدراء المــدارس، كان أجــري أمــا العــرت

بيــة. بعيــد حصولــه عــى الجــازة،  رخصــة لفتــح مدرســة وذلــك بعدمــا تنازلــت عنهــا الدارة القديمــة لــوزارة الرت

ض  ــدوق. وأدلى المعــرت اكات التأخــري للصن ــع اشــرت ــه بالتكافــل والتضامــن بدف ــذار مــن الضمــان يطالب ــه ان وصل

ف المســتثمرين القدامــى والجــدد وأنــه لــم  أمــام المجلــس، أنــه وعــى عكــس مــا يدعيــه الضمــان، أن ل علاقــة بــ�ي

تحصــل عمليــة بيــع48، بــل صــدرت الجــازة بمرســوم. وهــذا مــا أقــره المجلــس معلنــا بطــلان تقريــر التفتيــش 

اض.49  ومفعــول النــذار موضــوع العــرت

ي ردتها المجالس :
الدعاوى الىت

اضــات ال15 المقدمــة مــن أصحــاب العمــل بوجــه الضمــان  اضــات مــن العرت ردت المجالــس خمســة اعرت

ــغ  ي تلزمهــم بتســديد مبال
ــىت ــة الصــادرة بحقهــم وال ــة التنفيذي هــا المجلــس بإبطــال المعامل ــون عرب ي يطالب

ــىت ال

اكات للضمــان.  الشــرت

اض الــذي تقــدم بــه مــرف لبنــان عــى معاملــة تنفيذيــة صــادرة  عــرت ي هــذا المجــال هــو الإ
اض الأبــرز �ف عــرت الإ

اكات والمتوجبــة عليــه. وكان تقريــر التفتيــش المعــدّ مــن الصنــدوق اعتــرب أن  بحقــه تلزمــه بدفــع مبالــغ الشــرت

ــازع المــرف  ــا ن ــب، بينم ــب الرات ي صل
ــم” تدخــل �ف ــح الحاك ــا المــرف تحــت تســمية “من ي يعطيه

ــىت ــح ال المن

ــذا  ــس رد ه ــنة 1995.  إل أن المجل ي س
ــدرت �ف ــة ص ــابقة قضائي ــتندا الى س ــك، مس ــابها كذل ــن احتس ــه ل يمك ان

ي المنــح المذكــورة هــي: أن تكــون المنحــة عامــة أي أن يســتفيد 
اض بعدمــا تثبــت مــن توافــر ثلاثــة عنــا� �ف عــرت الإ

ــع اجــراء المــرف  ف أن جمي ــ�ي ــة وتب وط موضوعي ــا عــى أســاس �ش ــع اجــراء المؤسســة أو قســم منه ــا جمي منه

ف أن الهــدف منهــا وفقــا للمــرف “مســاعدة الأجــراء عــى التغلــب عــى  كانــوا يحصلــون عــى هــذه المنحــة وتبــ�ي

ط  ي لبنــان )أي أنهــا مبنيــة عــى �ش
الأعبــاء المعيشــية بســبب التضخــم وبســبب الظــروف الماليــة والقتصاديــة �ف

ي لبنــان مــدة الســتمرار 
ي مرتبــط باتســام المنحــة بطابــع الســتمرار وحــدد الجتهــاد �ف

ط الثــا�ف موضوعــي(. أمــا الــرش

ي الســنة عــى مــدة ســبع 
ي هــذه الحالــة أن المنــح كانــت تعطــى ثــلاث مــرات �ف

ف �ف بثــلاث ســنوات ومــا فــوق، وتبــ�ي

ع عــن صاحــب العمــل ســلطة تقويمهــا أو  ف ط الثالــث فهــو أن تكــون المنحــة ثابتــة أي أن تــرف ســنوات، امــا الــرش

ف  ي كل مــرة وفــق مبلــغ معــ�ي
ي هــذه القضيــة حيــث حــددت المنحــة �ف

تقديــر قيمتهــا وهــذا مــا كان الأمــر عليــه �ف

ي أســاس الراتــب ورد 
اع تدخــل �ف ف ــرف . وعليــه رأى المجلــس أن المنــح موضــوع ال ــكل أجــري هــو الراتــب الشــهري ل

الدعــوى بعدمــا اعتــرب أن تقريــر التفتيــش أ�ت صحيحــا50� 

ي للضمان الجتماعي 
الدعاوى المقدمة من الصندوق الوط�ف

ي 
ي وثقناهــا بنــاء عــى دعــاوى مقدمــة مــن الصنــدوق الوطــىف

ف الأحــكام ال332 الــىت صــدر حكمــان فقــط مــن بــ�ي

47 -   صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ 2014/3/13
48 -   المادة 80 ضمان

49 -   صاجر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ  2014/3/20
50 -   صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ 2014/3/10
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

اكات المتوجبــة  . وقــد طالــب الصنــدوق – اعتبــار الشــرت ف كتــ�ي للضمــان الجتماعــي، وقــد صــدرا بوجــه تفليســة �ش

ي للضمــان الجتماعــي بمثابــة ديــن ممتــاز )أي أنــه يكــون للصنــدوق حــق أولويــة 
كــة للصنــدوق الوطــىف بذمــة الرش

ف موافقــة لهــذا التجــاه.  (. وجــاءت نتيجــة الحكمــ�ي ف باســتيفاء ديونــه بالنســبة إلى ســائر الدائنــ�ي

ــان  ي للضم
ــىف ــدوق الوط ــى الصن كات ع ــرش ــض ال ــل بع ــن قب ــد م ــل المعتم ف التحاي ــ�ي ــات الحكم ف معطي ــ�ي وتب

ــدوق.  ــة نفســها للصن ك ــح عــن الرش ــح عــن أجرائهــا او حــىت التري ــاع عــن التري الجتماعــي مــن خــلال المتن

ــط  ف لضب ــ�ي كت ــر الرش ــق بدفات ــة، بالتدقي ك ــة الرش ــلان تفليس ــر إع ــان، إث ي الضم
ــىش ــام مفت ــان قي ــر القضيت وتظه

ــي.  ــان الجتماع ي للضم
ــىف ــدوق الوط ــة للصن ــغ المتوجب المبال

ي القضيــة موضــوع الحكــم الصــادر بتاريــخ 2014/2/25 عــن مجلــس العمــل التحكيمــي 
وهــذا مــا يظهــر بوضــوح �ف

كــة للصنــدوق منهــا مــا يعــود لفــرع  ي ذمــة الرش
ف تقريــر مفتــش الضمــان وجــود ديــون �ف

ّ ي جبــل لبنــان، حيــث بــ�ي
�ف

ــادات  ــة الى “قيمــة زي ضاف ــة بالإ ــرع ضمــان المــرض والموم ــة، ف ــة الخدم ــض نهاي ــة، تعوي التعويضــات العائلي

كــة،  التأخــري المتوجبــة منــذ تاريــخ الســتحقاق الطبيعيــة لغايــة تاريــخ إعــلان الفــلاس”. أمــا وكيــل تفليســة الرش

ــا  ي قضاي
ي الناظــر �ف

ــا�ف ف )أي الق ي المــرش
ــا�ف ــق الق ــد واف ــاز. وق ــن ممت ــدوق كدي ــن الصن ــد دي ــد رفــض قي فق

ي للضمــان الجتماعــي عــى التقــدم بدعــوى أمــام 
الفــلاس( عــى هــذا الرفــض، ممــا حمــل الصنــدوق الوطــىف

ي القضيــة المعروضــة أمامــه 
مجلــس العمــل التحكيمــي. وقــد أكــد أول مجلــس العمــل عــى صلاحيتــه بالنظــر �ف

ف الصنــدوق وأصحــاب العمــل )نــص المــادة 85 مــن قانــون الضمــان الجتماعــي(،  أ بــ�ي اع نــاسىش ف كونهــا مرتبطــة بــرف

ــلاس.  ــة الف ــاص محكم ــن اختص ــل ضم اع يدخ ف ــرف ــة إلى أن ال ــا الذاهب ــى عليه ــة المدع ك ــة الرش ــك حج رادّا بذل

وبعــد ذلــك، لفــت المجلــس إلى مــا وثقــه تقريــر المفتــش مــن تريــح لوكيــل التفليســة لجهــة “أنــه ل يوجــد 

ــة” ول  ــة العمومي اني ف ــق بالمحاســبة باســتثناء صــورة عــن المري ــة تتعل ــة معلومــات كافي ــة المفلســة أي ك ــدى الرش ل

كــة المفلســة لعــدم معرفــة عنوانهــا الحقيقــي ولعــدم  “معلومــات أو مســتندات لديــه تفيــد عــن وضعيــة الرش

ي أعلنــت افلاســها”. وقــد اســتند تقريــر التفتيــش 
كاء فيهــا أمــام المحكمــة الــىت اســتجواب مديرهــا أو أحــد الــرش

كــة  ف مبلــغ مبيعــات الرش كــة الى وزارة الماليــة والــذي يبــ�ي يبــة الدخــل الــذي تقدمــت بــه الرش إلى التريــح عــن �ف

ف الأعمــال اللازمــة لســيما وأن نشــاطها يســتدعي  ممــا “يفيــد أن حجــم نشــاطها كان يســتدعي وجــود أجــراء لتأمــ�ي

كــة اتصــالت( كمــا يظهــر التريــح وجــود حســابات إيجــارات وخدمــات أبنيــة  وجــود عمالــة متخصصــة )هــي �ش

، ويظهــر مصاريــف ســفر وانتقــال ممــا يفيــد بأنهــا  ي مركــز فعــىي
كــة كانــت تــزاول نشــاطها �ف ممــا يؤكــد أن الرش

ــأن هــذه  ي الخــارج إضافــة الى الداخــل وظهــور بنــد بــدلت أتعــاب واستشــارات يفيــد ب
كانــت تمــارس عملهــا �ف

ــد رأى  ــي”. وق ــان الجتماع ــون الضم ــكام قان ــوع لأح وط الخض ــم �ش ــر فيه ــد تتوف ــخاص ق ــود لأش ــغ تع المبال

اضيــا بــل كان  يــه أي غمــوض أو ابهــام ولــم يكــن افرت ي تقريــره “ل يعرت
المجلــس أن مــا توصــل اليــه المفتــش �ف

ي 
كــة “�ف مســتندا إلى معطيــات واقعيــة ومنطقيــة وعمليــة”  لســيما لجهــة طبيعــة النشــاط الــذي تقــوم بــه الرش

يــن عــى الأقــل  ي الداخــل والخــارج والــذي يحتــاج منطقيــا إلى أجري
مجــال البــث والخدمــات الصوتيــة الهاتفيــة �ف

)...( ذوي اختصــاص فإنــه مــن الطبيعــي أن يكــون أجــر كل منهمــا يســاوي ضعفــي الحــد الد�ف الرســمي للاأجــور”. 

ي تقريــر التفتيــش صحيحــا ســندا لنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 77 مــن قانــون الضمــان 
وخلــص الى اعتبــار مــا ورد �ف

ــه  ــم تفعل ــا ل ــات العكــس وهــذا م ــش يبقــى صحيحــا حــىت إثب ــر المعــد مــن المفت ي تنــص عــى أن التقري
ــىت ال

التفليســة المدعــى عليهــا. 
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ــادة  ــن الم ــى كل م ــتند ع ــث اس ــا، حي ــة عينه ــس المقارب ــد المجل ــد اعتم ــة51، فق ــة الثاني ــبة للقضي ــا بالنس أم

اكات المتوجبــة والمــادة  ي تعطــي الحــق للصنــدوق بتقديــر الشــرت
78 مــن قانــون الضمــان الجتماعــي الــىت

ــات  ــىت اثب ــة ح ــان صحيح ي الضم
ــىش ــن مفت ــدة م ــر المع ــات والتقاري ــط المخالف ــا�ف ضب ــرب مح ي تعت

ــىت 77 ال

ــدم  ــات عــى ع ــدم أي اثب ــم تق ــا ل ــى عليه ــون المدع ــش صحيحــا ك ــر المفت ــار تقري ــص الى اعتب عكســها. وخل

ــي.  ــان الجتماع ي للضم
ــىف ــدوق الوط ــح الصن ــا لصال ــاز بذمته ــن ممت ــة دي ك ــر، وأن للرش ي التقري

ــا ورد �ف ــة م  صح

51 -   حكم صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بتاريخ 2014/3/10
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

 القسم الثالث:
في محاولة لتحليل عمل مجالس 

العمل التحكيمية 
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ضــاءة عــى إنتاجيــة المجالــس لننتقــل مــن ثــم إلى تحليــل مضمــون  ف أرقامــاً مــن شــأنها الإ ي هــذا القســم، ســنب�ي
�ف

الأحكام. 

إنتاجية المجالس والغرف. 1

اً متوســط أمــد الدعاوى.  ي هــذا المجــال، ســنتناول مــدى انتاجيــة غــرف المجالــس واحــدة فواحــدة، لنعــرض أخري
�ف

شــارة إلى المعطيــات الآتية:  ي الإ
ي بذلــك، تقتــىف

وقبــل المــىف

ــعة  ــت التس ة تخط ــرت ــار 2012 )أي لف ــوز 2011 وأي ــهري تم ف ش ــ�ي ــس ب ــاب المجال ــذي أص ــل ال ــج التعطي أول، نتائ

ي أعــداد القــرارات الصــادرة خــلال 
ا �ف ف عــن العمــال، ســجل تدنيَــا كبــري ف ممثلــ�ي ي إثــر الخــلاف عــى تعيــ�ي

أشــهر( �ف

ــا.  ذلــك العــام ممــا أدى إلى مزيــد مــن تراكــم القضاي

وت )5(  ــري ــة عــدد غــرف ب ــد مقارن ي للغــرف. وهــذا مــا يتبــدى واضحــاً عن
ــع الجغــرا�ف ي التوزي

ــل �ف ــا، ثمــة خل ثاني

بعــدد غــرف جبــل لبنــان )3(، رغــم تقــارب حجــم الدعــاوى الــواردة إليهــا، بــل رغــم أن عــدد الدعــاوى الــواردة 

ــن حجــم هــذا  ــا زاد م وت. وم ــري ــواردة إلى ب ــاوى ال ة الدع ي الســنوات الأخــري
ــارب أو تجــاوز �ف ــان ق ــل لبن إلى جب

ي جبــل لبنــان حســب مرســوم 
ي المناقــلات القضائيــة. فإحــدى رئيســات الغــرف �ف

الخلــل هــو الخلــل الحاصــل �ف

ي وظيفتهــا 
ي 2010 القاضيــة رلى مســلم توقفــت عــن العمــل عــى خلفيــة انشــغالها �ف

المناقــلات القضائيــة الحاصــل �ف

ف  ي جديــدة فتولــت القاضيــة ماجــدة مزيحــم رئاســة غرفتــ�ي
الأخــرى كمستشــارة لــدى محكمــة اســتئناف الجنــح �ف

ة عــى خلفيــة إصابــة رئيســها  ي المجلــس لفــرت
ي الشــمال، فقــد تعطلــت إحــدى غرفــىت

مــن غــرف المجلــس. أمــا �ف

ــرؤس  ــده ت ــليمان وح ــري س ي من
ــا�ف ــا الق ــولى حالي ي 2014، ويت

ــه �ف ــال أدى إلى وفات ــرض عض ــوض بم ــص مع حري

ي 2009، 
وت، تمــت إضافــة هيئــة جديــدة لإحــدى الغــرف بمرســوم التشــكيلات الصــادر �ف ي بــري

. بالمقابــل، �ف ف غرفتــ�ي

وت بالنســبة إلى  ممــا أدى عمليــا إلى وجــود خمــس غــرف بــدل أربــع. وهــذا مــا يفــر زيــادة انتاجيــة مجالــس بــري

المحافظــات الأخــرى. 

السنة المحافظة ورود صدور

)بمــا فيهــا قــرارات شــطب الدعــاوى 

جــدول  إلى  إعادتهــا  يحتمــل  ي 
والــىت

لحقــا( المرافعــات 

2012 وت بري 855 745

2013 وت بري 832 1085

2012 جبل لبنان 818 223

2013 جبل لبنان 839 670

2012 الشمال 143 82

2013 الشمال 133 98
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انتاجية غرف مجالس العمل التحكيمي

هنــا، وبالعــودة إلى القــرارات الصــادرة عــن الغــرف عــى اختلافهــا مــع حســم قــرارات الشــطب وقــرارات تدويــن 

 : ي
الرجــوع أو الســقاط أو المصالحــة، نصــل إلى الجــدول الآ�ت

الغرف )باسم رئيسها( وت* بري جبل لبنان الشمال

ي نادر أنطوان أ�ب 63

جمال محمود 55

ريتا غنطوس 35

هيام خليل 26

وفاء مطر 35

ماجدة مزيحم

ف  )وهي تولت رئاسة غرفت�ي

ة موضوع  ي الفرت
للمجلس �ف

الدراسة(

56

اي الحداد  مري 38

نزيه العكاري  23

حريص معوض

)إجازة مرضية انتهت بوفاته( 

ومنري سليمان

ي ....(
)استلم مهامه �ف

2

المجموع 213 94 25

 

ي الشــمال 
وري تفســري العــدد المنخفــض للقــرارات الصــادرة عــن مجلــس العمــل التحكيمــي �ف  ويبقــى مــن الــرف

وت وجبــل لبنــان. ويعــود ذلــك، الى إصابــة  ي بــري
بالمقارنــة مــع القــرارات الصــادرة عــن غــرف مجلــىي العمــل �ف

ف شــهري شــباط وحزيــران  ي حريــص معــوض بعــارض صحــي منعــه عــن العمــل خــلال حــوالىي 4 أشــهر بــ�ي
القــا�ف

ي الشــمال 
ــل مجلــس العمــل التحكيمــي �ف ــط بالإجــراءات المعتمــدة مــن قب ، فهــو مرتب ي

ــا�ف ــا الســبب الث 2014. أم

ي 
ي تختلــف عــن بقيــة مجالــس العمــل. فعنــد تقديــم أحدهــم بدعــوى امــام مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

والــىت

ي وزارة العمــل. 
الشــمال، يحــال الملــف أمــام دائــرة التحقيــق �ف

ــن  ــة م ــل خالي ــس العم ــل إلى مجل ــن وزارة العم ــات م ــود الملف ــا تع ــا م ــاة أن غالب ــد القض ــا أح ــد �ح لن وق

عــادة الملــف الى  ي الشــمال مهلــة ســتة أشــهر عــى وزارة العمــل لإ
التحقيــق. وقــد فــرض مجلــس العمــل حديثــا �ف

ــس.  المجل
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 : أما بالنسبة للقرارات الصادرة بتدوين الرجوع فتتوزع عى الشكل التالىي

مجموع شمال بعبدا وت بري الغرفة )باسم رئيسها(

14 14 ي نادر أنطوان ا�ب

23 23 جمال محمود

14 14 ريتا غنطوس

13 13 هيام خليل

8 8 وفاء مطر

42 42 ماجدة مزيحم

9 9 اي حداد مري

10 10 نزيه عكاري

3 3 ي 
منري سليمان )حل محل القا�ف

حريص قبيل انتهاء مدة الدراسة بأقل 

من شهر(

3 3 حريص معوض

139 16 51 72 مجموع

متوسط أمد الدعاوى	 

ــل  ــس العم ــن مجال ــة الصــادرة ع ــة الأحــكام النهائي ــذه الجه ــت دراســتنا له ــه، تناول ــا إلي ن ــا ســبق وأ�ش ــل م مث

ف معنــا  ي دونــت الرجــوع عــن الدعــاوى أو إســقاطها أو المصالحــة. وقــد تبــ�ي
ضافــة الى القــرارات الــىت التحكيميــة بالإ

ي المحافظــات 
ي يصــل �ف

ي تنتهــي بحكــم نهــا�أ
أن متوســط أمــد الدعــاوى أمــام مجالــس العمــل التحكيميــة والــىت

الثــلاث إلى أربــع ســنوات وثلاثــة أشــهر52� وعــدا عــن أن هــذه المــدة طويلــة بحــد ذاتهــا، فإنهــا تشــكل خروجــا 

ي المــادة 50 مــن قانــون العمــل. 
عــن مهلــة الثلاثــة أشــهر المنصــوص عنهــا �ف

ي قضيــة مقدمــة بوجــه هيئــة 
وت اســتغرقت 105 يومــاً، وهــي صــادرة �ف ي بــري

ف معنــا أن أقــر دعــوى �ف هــذا وتبــ�ي

ة بوجــه صاحــب  ــا أجــري ــوم )وهــي دعــوى �ف تعســفي تقدمــت به ــا فاســتغرقت 4381 ي ــا أطوله و. أم أوجــري

ة المدعيــة  ي بوجــه الأجــري
عملهــا وقــد طــال أمدهــا  بســبب تقــدم صاحــب العمــل بادعــاء أمــام القضــاء الجــزا�أ

ي عمــلا بمبــدأ الجــزاء يعقــل الحقــوق(. 
ف صــدور الحكــم الجــزا�أ وقــد اســتأخر البــت بهــا لحــ�ي

بالنســبة لجبــل لبنــان فقــد اســتغرقت أقــر دعــوى 355 يومــا )دعــوى تقــدم بهــا أجــري بوجــه صاحــب عملــه 

ي قضيــة تقــدم 
مدعيــا أنــه تــم �فــه تعســفيا عــن العمــل( أمــا أطولهــا فاســتغرقت 4041 يومــا  )أيضــا صــادرة �ف

52 -    تم استثناء 12 حكما من احتساب معدل مدة الدعوى بسبب عدم ذكرهم لتاريخ الاستحضار
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ي كســبوها وحكــم 
ي الدعــوى الــىت

ي الأجــري خــلال الدعــوى واســتمر الورثــة �ف
بهــا أجــري �ف عــن العمــل وقــد تــو�ف

لهــم بتعويــض يســاوي بــدل 10 أشــهر(.

بالنسبة للشمال فقد استغرقت أقر دعوى 52 يوما  وأطولها 3727 يوم.  

ســقاط أو المصالحــة،  ي تنتهــي بتدويــن الرجــوع أو الإ
اعــات الــىت ف ي الرف

ويســجل أن متوســط أمــد الدعــاوى ينخفــض �ف

ي هــذه الحــالت إلى ســنة وخمســة أشــهر53� وهــذا أمــر يتــأ�ت عــن حصــول المصالحــات عمومــا 
حيــث يصــل �ف

ي بدايــات الدعــاوى، ول ســيما أن عــدداً مــن الأجــراء يضطــرون إلى تقديــم دعاويهــم خــلال شــهر مــن الــرف 
�ف

ي أحيــان عــدة أصحــاب العمــل إلى إنهــاء 
ي عمليــة التفــاوض. كمــا يســعى �ف

لحفــظ حقوقهــم، رغــم اســتمرارهم �ف

ي للضمــان الجتماعــي. 
ات الأولى للدعــاوى تحســبا مــن إدخــال الصنــدوق الوطــىف ي الفــرت

اعــات �ف ف الرف

المعدل العام الشمال جبل لبنان وت بري

4.3 3.3 5.8 3.8 ي 
�ف البــت  مــدة  معــدل 

)بالأعــوام( الدعــوى 

1.5 2.1 1.2 1.6 معــدل مــدة صــدور قــرار 

الرجوع/الســقاط/ بتدويــن 

ــوام( ــة )بالأع المصالح

وتبلــغ نســبة قــرارات تدويــن الرجــوع عــن الدعــاوى و/أو الحــق أو المصالحــة مــن مجمــوع القــرارات المنهيــة 

ي 
ي جبــل لبنــان لتصــل إلى )35.17%( وأيضــاً �ف

وت. وهــي نســبة ترتفــع �ف ي بــري
للدعــاوى مــا نســبته )أي 25.17%( �ف

ي عــدد هــذا النــوع مــن 
الشــمال حيــث تصــل إلى مــا نســبته )39.02%(. وعليــه، وفيمــا يســجل الشــمال ارتفاعــا �ف

ي 
ــه �ف ي هــذه المحافظــة هــو أطــول ممــا هــو علي

ــإن متوســط أمــد الدعــوى للوصــول إلى تســوية �ف القــرارات، ف

ــع  ــة جمي ي الشــمال إحال
المحافظــات الأخــرى. وقــد يكــون الأمــر مرتبطــا باعتمــاد مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

ي الشــمال لتمكينهــا مــن إجــراء وســاطة والتحقيقــات 
ي وزارة العمــل �ف

ــق �ف ــرة التحقي ــرده  إلى دائ ي ت
ــىت الملفــات ال

اللازمــة. 

ــقاط أو  س ــوع أو الإ ــن الرج ــت بتدوي ي انته
ــىت ــاوى ال ــاوى، الدع ــد الدع ــط أم ــاب متوس ــن حس ــا ضم وإذا أدخلن

ــلاث.   ــات الث ي المحافظ
ــهر �ف ــعة أش ف وتس ــ�ي ــاوى إلى عام ــد الدع ــط أم ــل متوس ــة، فيص المصالح

كمــا يســجل مســاعي أصحــاب العمــل إلى إطالــة أمــد الدعــاوى مــن خــلال تقديــم دعــاوى مقابلــة.  فقــد رصدنــا 

ي 22 مــن الدعــاوى المقامــة ضدهــم بدعــاوى مقابلــة أمــام مجالــس العمــل التحكيميــة 
تقــدم أصحــاب العمــل �ف

ــل  ــس العم ــف مجال ــا ردت مختل ي )12(. وفيم
ي )1( أو القضــاء الجــزا�أ

ــد�ف ــام القضــاء الم ــاوى( أو أيضــا أم )9 دع

ــاءات  ــا عمــدت عــى ضــوء أربعــة إدع ــا، فإنه ــة أمامه ــة المقدم ــاءات المقابل دع ــع الإ ــة جمي ــة المعني التحكيمي

54 عمــلا 
ي
ف صــدور حكــم القضــاء الجــزا�أ ي إلى اســتئخار البــت بالدعــاوى لحــ�ي

مقابلــة قدمــت أمــام القضــاء الجــزا�أ

بقاعــدة: »الجــزاء يعقــل الحقــوق«. 

53 -   تم استثناء 27 قرار من احتساب معدل مدة صدور قرارات الرجوع بسبب عدم ذكرهم لتاريخ الاستحضار
54 -   تــم تقديــم الدعــوى عــام 2007، صــدر خــال عــام 2014 قــرار عــن مجلــس العمــل التحكيمــي بــرد الدعــوى فــي الاســاس ووقــف الســير 

بهــا لحيــن صــدور حكــم مبــرم فــي الدعــوى الجزائيــة المقدمــة
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تأث�ي ممارسة حق الطعن على مدة الدعوى: 	 

متوســط أمــد الدعــاوى المنصــوص عليــه أعــلاه هــو متوســط أمدهــا أمــام مجالــس العمــل التحكيميــة أي المرجــع 

ي حــال 
ي والــذي حرنــا هــذه الدراســة بــدرس أعمالــه. وبالطبــع، مــن شــأن أمــد الدعــاوى أن يطــول �ف

بتــدا�أ الإ

ي إطــار هــذه الدراســة 
. ولــم يتســنّ لنــا �ف ف ي القــرارات الصــادرة عــن هــذه المجالــس أمــام محكمــة التميــري

الطعــن �ف

الحصــول عــى متوســط أمــد الدعــاوى أمــام هــذه المحكمــة، لكــن يســجّل أن طلبــات نقــض الأحــكام الصــادرة 

عــن هــذه المجالــس تبقــى محــدودة نســبياً. وقــد توزعــت هــذه الطلبــات بمــا يخــص الأحــكام موضــوع الدراســة 

وت، و22 طلبــاً ضــد أحــكام صــادرة  : 33 طلبــا ضــد أحــكام صــادرة عــن غــرف مجلــس عمــل بــري ي
عــى الشــكل الآ�ت

ي الشــمال. بمعــىف أن نســبة الطعــن 
عــن غــرف مجلــس جبــل لبنــان و4 طلبــات ضــد أحــكام صــادرة عــن غرفــىت

عــن طريــق النقــض تبقــى محــدودة نســبياً بحيــث تقــل عــن 20% مــن الدعــاوى المبتوتــة وتقــل عــن )12.53%( مــن 

ي أو بتدويــن الرجــوع أو الســقاط أو المصالحــة. 
ي انتهــت بقــرار نهــا�أ

مجمــوع الدعــاوى الــىت

محاولة لفهم توجهات الأحكام. 2

انتهــت الأحــكام النهائيــة ببــت الدعــاوى المقدمــة مــن الأجــراء إلى ردّ أكــرش مــن 50% منهــا. فمــن أصــل 309 حكمــاً 

ي هــذه الدعــاوى ، انتهــى 165 حكمــا أي مــا يعــادل مــا نســبته 
صــدرت خــلال المنتصــف الأول مــن عــام 2014 �ف

ــا مقدمــة  ي قضاي
)53.40%( إلى رد الدعــوى. علمــا أن 61.21% )أي 101 حكمــا( مــن هــذه الحــكام ال165 صــدرت �ف

ي أحــكام ردّ الدعــاوى، أن أكــرش مــن نصفهــا )87 حكمــا مــن الأحــكام ال165( 
مــن أجــراء القطــاع العــام. واللافــت �ف

اع. وقــد حصــل الــرد  ف ي أســاس الــرف
ي الشــكل، أي مــن دون أن تفصــل المجالــس المعنيــة �ف

انتهــت إلى ردّ الدعــوى �ف

اع المطــروح نزاعــا  ف ي غالبيــة هــذه الحــالت بعدمــا رأى المجلــس أنهــا تخــرج عــن اختصاصــه لكــون الــرف
شــكلا �ف

ي 
جماعيــا )61 دعــوى(، أو لأن طبيعــة التعــاون ل تشــكل عقــد عمــل )18 دعــوى(. بالمقابــل، تــم رد 78 دعــوى �ف

الأســاس أي لعــدم صحتهــا أو لعــدم قانونيتهــا. وترتفــع نســبة الــرد بالشــكل بالنســبة إلى الدعــاوى المقدمــة مــن 

أجــراء القطــاع العــام، حيــث تــم رد  96 دعــوى بالشــكل مقابــل 5 فقــط بالأســاس.
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ــاوى  ي الدع
ــة �ف ــكام النهائي ــف الأح ــدول بتصني ج

ــا ــق مآله ــن »أجــراء« وف ــة م المقدم

وت بري جبل لبنان شمال مجموع

الزمــن   بمــرور  لســقوطها   - شــكلا  الدعــوى  رد 

ي
الثنــا�أ

- - 1 1

رد الدعوى شكلا- عدم الصلاحية المكانية 6 1 - 7

رد لعدم الختصاص النوعي - ليس عقد عمل 17 1 - 18

رد لعدم الختصاص النوعي - نزاع جماعي 61 - 61

ي الساس - ابراء ذمة
رد �ف 30 12 1 43

ي الثبات
ي الساس - نقص �ف

رد �ف - - 6 6

ي الساس- اسباب أخرى
رد �ف 23 6 - 29

قبول 64 65 15 144

مجموع 201 85 23 309

 كيف قاربت مجالس العمل التحكيمية اختصاصها؟ 

نزاع فردي أو جماعي؟ 	

ف نزاعــات العمــل وفقــا  ف الــذي أدخلــه قانــون العمــل بــ�ي ي القســم الأول مــن هــذا التقريــر إلى التميــري
نــا �ف ســبق وأ�ش

ي نزاعــات 
لطابعهــا الفــردي والجماعــي. وقــد أنــاط قانــون العمــل بمجالــس العمــل التحكيميــة صلاحيــة النظــر �ف

ــت بهــذه  ــة الب ــة صلاحي ــة لحــل نزاعــات العمــل الجماعي ــة التحكيمي ــاط باللجن ــا أن ــة فقــط، فيم العمــل الفردي

اع المعــروض أمــام مجالــس العمــل إشــكالية حقيقيــة عــى صعيــد ضمــان  ف اعــات. ويثــري تكييــف طبيعــة الــرف ف الرف

شــارة اليــه، أصــدرت المجالــس 61 حكمــا بــرد الدعــوى  . فمثلمــا ســبقت الإ ي
ي العمــل والتقــا�ف

حقــوق الأجــراء �ف

ي هــذا الطــار هــو أن 51 
اع طابــع جماعــي. والجديــر ذكــره �ف ف ت أن للــرف لعــدم الختصــاص النوعــي بعدمــا اعتــرب

ي مؤسســات القطــاع 
مــن الأحــكام ال61 المشــار اليهــا هــي أحــكام صــادرة بنــاء عــى دعــاوى قدمهــا عاملــون �ف

ي 
ي مــن هــذا التقريــر(، فيمــا أن الأحــكام المتبقيــة )وعددهــا 10( صــدرت �ف

العــام ضدهــا )يراجــع القســم الثــا�ف

كــة كازينــو لبنــان.  ي �ش
ف �ف دعــاوى مقدمــة مــن عاملــ�ي

ي بفعــل 
ي التقــا�ف

وتكشــف مراجعــة هــذه الأحــكام مشــكلة حقيقيــة لجهــة إمكانيــة تجريــد الأجــراء مــن حقهــم �ف

اع، وتحديــداً فيمــا إذا كان فرديــاً أو جماعيــاً. وهــذا الأمــر يتحصــل مــن  ف اجتهــادات متناقضــة بشــأن طبيعــة الــرف

ضافيــة عــى  الدعــاوى المقدمــة مــن قبــل أجــراء مؤسســة كهربــاء لبنــان والراميــة إلى احتســاب ســاعات عملهــم الإ

وت ردهــا عــى اعتبــار  ي بــري
ضــوء فروقــات سلســلة الرتــب والرواتــب. وقــد قــررت مجالــس العمــل التحكيميــة �ف

أنهــا نزاعــات جماعيــة. وكانــت الأحــكام صــدرت عــى هــذا الوجــه بعدمــا كانــت اللجنــة التحكيميــة لحــل نزاعــات 

اع المطــروح عليهــا هــو مجموعــة مــن  ف ي 2011 مطلبهــم المذكــور عــى اعتبــار أن الــرف
العمــل الجماعيــة قــد ردت �ف

ي قرارهــا أن »المصلحــة الجماعيــة هــي المصلحــة النموذجيــة 
ت اللجنــة �ف اعــات الفرديــة وليــس جماعيــا. واعتــرب ف الرف
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 .» ف ــن أم مســتقبلي�ي ي ــوا، حا�ف ــن كان ــا م ــا كائن ف المســتفيدين منه ــ�ي ــط ب ــرق بالضب ي ل تف
ــىت )interets types( ال

وتتابــع اللجنــة و«لــ�ي يصبــح نــزاعٌ مــا نزاعــاً جماعيــاً، ليــس عليــه أن يكــون مكوّنــاً مــن عــدد مــن الطلبــات الفرديــة، 

ــة  ــات الجماعي ــت الخلاف ــا وإل أصبح ــتفيدين منه ف المس ــ�ي ــرق ب ــة ل تف ــح نموذجي ــاول مصال ــب أن يتن ــل يج ب

وت أصــدر قراراتــه وهــو عــى  ي بــري
مجموعــة مــن الخلافــات الفرديــة«. والمذهــل أن مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

اع نــزاع جماعــي  ف اطــلاع تــام عــى قــرار اللجنــة. بــل أنــه ذهــب إلى حــد اســتخدام التعليــل عينــه ليعتــرب أن الــرف

اع بالشــكل المطــروح  ف ي أحــد الأحــكام الصــادرة عنــه: »وحيــث أن موضــوع الــرف
يســتوجب الــرد. وهــذا مــا نقــرؤه �ف

يتنــاول مصلحــة جماعيــة تتعلــق بتفســري كل مــن المرســوم )...(، وحيــث أن الجهــة المدعيــة أقــرت بــأن مجمــوع 

ي تقدمــت بهــا بــذات موضــوع الدعــوى الراهنــة قــد تجــاوز الأربعمائــة دعــوى موزعــة عــلى 
الدعــاوى الــ�ت

ــالىي  اع مجموعــة مــن الأجــراء فيكــون بالت ف ــرف ي ال
ــه مــن الثابــت أن أحــد طــر�ف ــات المجلــس كافــة، وحيــث أن هيئ

اع جماعيــاً«. ف الــرف

عقد عمل أم عقد صناعة؟   	

ي 19 حكمــا )5.86% مــن مجمــل الأحــكام( القضيــة المعروضــة أمامهــا 
ردت مجالــس العمــل التحكيميــة المعنيــة �ف

اع أمامهــا ليــس عقــد عمــل.  ف ت أن العقــد موضــوع الــرف لعــدم الختصــاص، بعدمــا اعتــرب

كــراء المتعاقــدون مــع مؤسســة  ي دعــاوى تقــدم بهــا أجــراء )جبــاة الإ
هنــا أيضــاً صــدرت أغلبيــة الأحــكام )16( �ف

ــان  ي للضم
ــىف ــدوق الوط ــدى الصن ــجيلهم ل ــا بتس ــدف إلزامه ــك به ــة، وذل ــة عام ــد مؤسس ــان( ض ــاء لبن كهرب

ام صناعــة وليــس عقــد عمــل  ف ف هــو عقــد الــرت الجتماعــي. وقــد اعتــرب المجلــس أن العقــد الــذي يجمــع الطرفــ�ي

وذلــك بســبب انتفــاء عنــر التبعيــة القانونيــة الــذي نصــت عليــه المــادة 624 مــن قانــون الموجبــات والعقــود 

ي تواجــد ثلاثــة عنــا� هــي العمــل، الأجــر والتبعيــة القانونيــة. وقــد رأى المجلــس أن 
ي تعــرف عقــد العمــل �ف

الــىت

اط كفالــة بقيمــة الفواتــري المســلمة وحــق كل فريــق بإنهــاء العقــد ســاعة يشــاء دون  »بنــود العقــد ل ســيما اشــرت

ي 
وعــة الــىت علــم مســبق ودون انتــاج أيــة حقــوق لفريــق عــى آخــر وتــرك الحريــة للمدعــي للقيــام بالأعمــال المرش

ه« تفيــد بانتفــاء  ي يراهــا مناســبة لــه، لحســابه أو لحســاب غــري
يرغــب القيــام بهــا وعنــد مــن يشــاء وبالطريقــة الــىت

عنــا� التبعيــة القانونيــة. كمــا اعتــرب المجلــس أن »قيــام المدعــي بجبايــة الأمــوال وفقــا للاأصــول وضمــن المهــل 

ّ النتيجــة »ل ســيما أنهــا مرتبطــة بطبيعــة عمــل المؤسســة وهــي ل تــؤدي  المحــددة مــن قبــل المؤسســة« ل تغــري

ي هــذا 
شــارة �ف ي ضــوء ســائر بنــود العقــد«. ول بــد لنــا مــن الإ

بحــد ذاتهــا للقــول بتوافــر عنــر التبعيــة القانونيــة �ف

ي طرابلــس بالدعــاوى 
ي هــذا الخصــوص بمناســبة نظــر مجلــس العمــل التحكيمــي �ف

الســياق إلى انقــلاب الجتهــاد �ف

كــة كهربــاء لبنــان الشــمالىي )قاديشــا( حيــث رأى المجلــس أن  ي �ش
ف �ف كــراء العاملــ�ي المشــابهة المقدمــة مــن جبــاة الإ

ام صناعــة، ممــا يفــرض  ف ف هــو عقــد عمــل وليــس عقــد الــرت صلــة التبعيــة ثابتــة وأن العقــد الــذي يجمــع الطرفــ�ي

ي للضمــان الجتماعــي. وقــد أكــدت غرفتــان مــن غــرف محكمــة 
قبــول طلبهــم بتســجيلهم لــدى الصنــدوق الوطــىف

ي كانــون الأول55 2015 وشــباط 201656. 
ف مــن الأحــكام صــدرت �ف ي مجموعتــ�ي

ي 49 قــراراً هــذا التوجــه �ف
ف �ف التميــري

ف عمــلا  إلى ذلــك، تنــاول أحــد الأحــكام ظاهــرة أخــرى ل تقــل أهميــة، وهــي ظاهــرة اســتئجار خدمــات مهندســ�ي

55 -   حا نجار، بعد 9 سنوات، عمال قاديشا يكسبون حقهم بالضمان الاجتماعي، المفكرة القانونية، العدد 35، كانون الثاني 2015
56 -    الهام برجس، عمال قاديشا يكسبون حقهم في الضمان الاجتماعي، المفكرة القانونية، العدد 37، آذار 2016
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ــد  ــي. وق ــان الجتماع ي للضم
ــدوق الوطــىف ــدى الصن ــن دون تســجيلهم ل ــود استشــارية م ــة أو عق ــود مقاول بعق

ي .2014/5/6 إلى القــول بــأن العقــد المعــروض أمــام المجلــس هــو 
ي جبــل لبنــان. �ف

خلــص المجلــس التحكيمــي �ف

ف عــى إحــدى ورشــاتها وليــس عقــد  ي كان يــرش
ــىت كــة ال ف المدعــي المهنــدس المعمــاري والرش ــ�ي ــة ب عقــد مقاول

كــة  يــر ذلــك، رأى المجلــس أن الرش ي الدعــوى يخــرج بالتــالىي عــن اختصــاص المجلــس. ولترب
عمــل وأن النظــر �ف

ي 
فم باتمامــه، تاركــة لــه الحريــة �ف كانــت تكتفــي بإحاطــة المهنــدس »بتوجيهاتهــا العامــة بشــأن العمــل الــذي يلــرت

ي يراهــا مناســبة لأجــل القيــام بــه«، وأن المدعــي »مهنــدس معمــاري منتســب الى النقابــة« 
اتخــاذ التدابــري الــىت

كــة«. وأغــرب مــا جــاء  ي مــكان الرش
وأنــه يــرح »ســنويا عــن دخلــه كمهنــة حــرة« و«أنــه لــم يكــن يــداوم يوميــا �ف

ي للضمــان الجتماعــي وأن 
ــدى الصنــدوق الوطــىف ي الحكــم هــو أن المدعــى عليهــا لــم تــرح عــن المدّعــي ل

�ف

كــة المدّعــى عليهــا بالتريــح عنــه، وأنــه لــم يكــن يتقــا�ف بــدل  ز مــا يثبــت أنــه طالــب الرش المدّعــي لــم يــرب

ي هــذا المجــال أن يؤثــر عــى طبيعــة العقــد. 
انتقــال، كأنمــا مــن شــأن إرادة الفرقــاء �ف

 كيف بتت المجالس بالمطالب المقدمة امامها؟ 

جدول المطالب  	

– مقبول – مرفوض – غري 

مبتوت*

مجموع

الطلبات

91 تعويض �ف تعسفي  30 31 152

أجور مستحقة غري مدفوعة )أجور، مكافآت 

غري مدفوعة(..

83 22 2 107

ام بموجب التريح للضمان ف عدم اللرت 52 8 4 64

مطلب بدل نقل 41 16 5 62

إعادة الى العمل 0 7 0 7

مطلب بدل اجازة سنوية  66 31 7 104

*يقصــد ب«مطلــوب- غــري مبتــوت«: أي أن المجلــس رد الدعــوى شــكلا وبالتــالىي لــم يبــت بالمطلــب المعــروض 

أمامــه.

مطلب أجور أو بدلت مستحقة  	

وافقــت المجالــس عــى 83 مــن الطلبــات بإلــزام أصحــاب العمــل بتســديد أجــور مســتحقة بينمــا ردت الطلــب 

ء فهــو عــى  ي
ف منهــا وذلــك بســبب رد الدعــوى شــكلا. وهــذا الرقــم إن دل عــى سىش ي اثنتــ�ي

ي 22 منهــا ولــم تبــت �ف
�ف

أن إشــكالية تمنــع أصحــاب العمــل عــن تســديد الأجــور المســتحقة، وخصوصــا الأجــور المســتحقة عــن الشــهر 

ي لبنــان. 
اً مــن الطبقــة العاملــة لــدى القطــاع الخــاص �ف الســابق للــرف، باتــت إشــكالية تطــال جــزءاً كبــري
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ي للضمان الجتماعي  	
مطلب التسجيل و/أو تصحيح التسجيل لدى الصندوق الوط�ف

ي 65.50% )131( مــن الدعــاوى المرفوعــة مــن قبلهــم بإدخــال 
ي القطــاع الخــاصّ �ف

قــد طالــب الأجــراء العاملــون �ف

ي 58 منهــا، 
دخــال �ف ي الدعــوى. وافقــت المجالــس عــى طلــب الإ

ي للضمــان الجتماعــي �ف
الصنــدوق الوطــىف

ي 14 منهــا )وهــذا بســبب رد الدعــوى لعــدم الختصــاص(، 
ي 39 منــه، فيمــا لــم تبــت �ف

وحفظــت حــق الضمــان �ف

فيمــا ردت 20 منهــا فقــط. 

ي 19 مــن الدعــاوى المقدمــة مــن قبلهــم57، 
كمــا تكــرر مطلــب إلــزام أصحــاب العمــل بالتريــح عــن الأجــراء �ف

قبلــت المجالــس 18 منهــا وردّت واحــدة فقــط. 

ي 24 دعــوى. قبلــت المجالــس 20 
هــذا وقــد تكــرر مطلــب تصحيــح الراتــب الحقيقــي المــرح عنــه للصنــدوق �ف

منهــا، فيمــا ردت 3 ولــم تبــت بواحــدة منهــا. وورد مطلــب تصحيــح تاريــخ التريــح للصنــدوق )تاريــخ بدايــة 

. ف ي اثنتــ�ي
ي 21 دعــوى، قبلــت المجالــس 14 منهــا وردت 5 فيمــا لــم تبــتّ �ف

ونهايــة العمــل( �ف

ــار أن  ــد اعتب ــة بع ــة الخدم ــض نهاي ــاب تعوي ــادة احتس ــة بإع ــب مرتبط ــاوى مطال ــن الدع ــت 56 م ــا تضمن كم

ي 
يــن ســنة عمــل هــو ســلفة عــى التعويــض. تقــرر حفــظ حــق الضمــان �ف التعويــض المقبــوض منهــم بعــد عرش

ــع منهــا.  ي أرب
ــتّ �ف 40 منهــا ورفضــت المجالــس 12 منهــا ولــم يب

ي 
وط الضمــان الجتماعــي، بحيــث ثبــت �ف ام بــرش ف اعــات المتصلــة بعــدم اللــرت ف ويلحــظ تاليــا حجــم الدعــاوى والرف

، وإمــا �ح عنــه متأخــرا أو عــن راتــب أقــل.  52 حكمــا أن صاحــب العمــل إمــا تخلــف عــن التريــح عــن الأجــري

اضــات المقدمــة مــن  عرت كات أو الإ ي الدعــاوى المقدمــة مــن الصنــدوق بوجــه تفليســة �ش
كمــا ظهــر الأمــر نفســه �ف

ات.  اكات والتأخــري ي تطالبهــم بالشــرت
أصحــاب العمــل عــى المعامــلات التنفيذيــة الصــادرة عــن الصنــدوق والــىت

وبالرغــم مــن ثبــوت تحايــل أصحــاب العمــل عــى الخزينــة وعــى الأجــراء، قلمــا يؤخــذ بحقهــم أي تدابــري رادعــة 

ي 2015 و2016 عــن 
شــارة إلى أحــكام صــدرت مــن خــارج العينــة �ف أو مكلفــة لوضــع حــدّ لهــذه الظاهــرة. وتجــدر الإ

ف حــق  ــ�ي ــا ب ي عــدد مــن هــذه الأحــكام أن ثمــة رابطــا وثيق
ــد جــاء �ف ي الشــمال. وق

ــس العمــل التحكيمــي �ف مجل

ي دســتوري«. فنقــرأ »وحيــث ل مجــال 
ــه »حــق انســا�ف الأجــراء بالســتفادة مــن الضمــان وكرامــة الفــرد مؤكــدا أن

ي للضمــان الجتماعــي 
ي أن عــدم تســجيل الأجــري أو التوقــف عــن نفعــه مــن تقديمــات الصنــدوق الوطــىف

للشــك �ف

ســواء لناحيــة فــرع المــرض والأمومــة او تعويــض نهايــة الخدمــة يحــول دون تمكينــه مــن صــون صحتــه وصحــة 

ف الطبابــة والستشــفاء لــه أو توفــري الحــد الأد�ف مــن  مــن هــم بعهدتــه عــرب حجــب أو الحــد مــن إمكانيــة تأمــ�ي

ــون حقّهــم )أي حــق الأجــراء(  نســانية..    ويك ــه الإ ي كرامت
ي شــيخوخته فيعرضــه للمــس بســلامته و�ف

معيشــته �ف

ي تســويات بديلــة«. كمــا ذكــر 
ــازل عنــه أو الدخــول �ف هــذا غــري قابــل للتفــاوض عليــه مــن قبــل العمــال أو التن

ي للضمــان 
ي تــكاد تكــون منســية ومفادهــا أن عــى الصنــدوق الوطــىف

مجلــس العمــل التحكيمــي بالبديهيــات الــىت

ف والعمــل عــى تســجيلهم، وإفادتهــم مــن فروعــه. كمــا  الإجتماعــي موجــب البحــث عــن العمــال غــري المســجل�ي

ي 
اكهم. و�ف كــة )بصفتهــا صاحبــة العمــل( مســؤولية تســجيلهم أيضــاً وتســديد بــدلت اشــرت اعتــرب أن »عــى الرش

كــة بالتســديد،  ي يمكنــه مــن خلالهــا إلــزام الرش
داريــة الــىت حــال تمنعهــا يعــود للضمــان أن يســلك كل الطــرق الإ

57 -   الدعاوى المقدمة من الاجراء في القطاع الخاص دون اجراء القطاع العام
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متنــاع عــن تغطيــة ضمانــات العمــال »58 مــن دون أن يتمكــن مــن الإ

ي 2015، بــرد دعــوى 
يــن الثــا�ف ي 18 ترش

ي الشــمال �ف
شــارة إلى الحكــم الصــادر عــن المجلــس التحكيمــي �ف كمــا تجــدر الإ

كــة تقدمــت بالدعــوى  ان المتوســط( ضــد إحــدى مضيفاتهــا الســابقات. وكانــت الرش كــة الطــري صاحــب العمــل )�ش

ــذار مســبق. وإذ  ــن دون إن ــل م ــا العم ــن جــراء تركه ة بتســديدها تعويضــاً م ــم عــى هــذه الأخــري ــة الحك طالب

ي للضمــان الجتماعــي براتــب أقــلّ مــن راتبهــا 
تهــا لــدى الصنــدوق الوطــىف كــة ســجلت أجري ف للمجلــس أن الرش تبــ�ي

كــة بواجباتهــا تجــاه المدعــى عليهــا،  ، أثــار مــن تلقــاء نفســه أن هــذا التــرف يشــكل إخــلال مــن قبــل الرش الفعــىي

ر تركهــا العمــل مــن دون إنــذار مســبق. واللافــت أن المجلــس أثــار هــذا الأمــر مــن تلقــاء نفســه وأنــه بــرر  ممــا يــرب

ذلــك بــأن إخفــاء جــزء مــن الراتــب يشــكل مســاً بمقتضيــات النظــام العــام59.

مطلب العادة إلى العمل  	

تضمنــت 7 دعــاوى فقــط أي مــا نســبته 3.50% مطلــب إلــزام المؤسســة بإعادتهــم إلى العمــل. وقــد ردت المجالس 

ت أن النظــر فيهــا ل يقــع ضمــن اختصاصهــا الــذي حددتــه المــادة 50 مــن  جميــع هــذه المطالــب حيــث اعتــرب

شــارة  ي أحــد القــرارات »وحيــث ل بــد مــن الإ
قانــون العمــل والــذي ينحــر بالتعويــض النقــدي. فنقــرأ مثــلا �ف

بــادىء ذي بــدء إلى وجــوب رد طلــب المدعيــة بالــزام المدعــى عليهــا بإعادتهــا الى العمــل لعــدم صلاحيــة 

ي 
مجلــس العمــل والمحصــور اختصاصــه فقــط وســندا للمــادة 50 مــن قانــون العمــل بالتعويــض النقــدي �ف

ي إرادة رب العمــل بــإدارة مؤسســته وإلزامــه بأحــد ل 
حــال فســخ العقــد لأنــه ل يحــق للمحكمــة التدخــل �ف

جــ�ي عنــد فســخ 
ي آخــر »وحيــث أن المدعيــة تطالــب بإعادتهــا إلى العمــل، وحيــث أن حــق الأ

يرغــب بــه« و�ف

ي حــال ثبــوت الــصرف التعســفي ممــا يوجــب رد طلــب 
عقــد العمــل ينحــصر بالمطالبــة بالتعويــض النقــدي �ف

المدعيــة بإعادتهــا إلى العمــل«� 

مطالب التعويض من جراء الصرف التعسفي والتعويضات المتصلة به: 	

كرســت الفقــرة )أ( مــن المــادة 50 مــن قانــون العمــل حــق العامــل المــروف تعســفا مــن العمــل بالتعويــض 

عــن الــرف أو الفســخ التعســفي عــى أن »يقــدر التعويــض عــلى أســاس نــوع عمــل العامــل، وســنه، ومــدة 

ــلى أن ل  ــق، ع ــتعمال الح ي اس
ــاءة �ف ــدى الس ر، وم ــصرف ــدار ال ــي، ومق ــلىي والصح ــه العائ ــه، ووضع خدمت

ي عــرش شــهرا 
ينقــص التعويــض الــذي يحكــم بــه عــن بــدل أجــرة شــهرين وأن ل يزيــد عــن بــدل أجــرة اثــ�ف

ــه الأد�ف والقــى.  ــر مقــدار التعويــض محــددة فقــط حدي )...(«. أي أن المــادة 50 تركــت للمحكمــة تقدي

وكمــا ســبق بيانــه، قبلــت غــرف المجالــس 91 طلبــا بهــذا الخصــوص مــن أصــل 152. وقــد ردت الطلــب لعــدم 

ــم ردهــا  ــا )22(، ت ــن هــذه القضاي ي عــدد م
ــه �ف ــة. ويلحــظ أن ي 31 قضي

ــه شــكلا �ف ــا ردت ــة، فيم ي 30 قضي
ــه �ف ثبوت

ة.  ــا، وهــي مهلــة جــد قصــري لعــدم تقديمهــا ضمــن مهلــة الشــهر المحــددة قانون

58 -   الهام برجس، عمال قاديشا يكسبون حقهم في الضمان الاجتماعي، مذكور اعاه 
59 -   المفكرة القانونية، »حكم لحماية حق الأجراء بالضمان الاجتماعي«، المفكرة القانونية، العدد 37، اذار 2016
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ي أقــرت بالحــق 
ف لنــا بعــد مراجعــة الأحــكام ال91 الــىت ي تــم إقرارهــا، فإنــه تبــ�ي

أمــا بخصــوص التعويضــات الــىت

ي أقرتهــا المجالــس يصــل إلى بــدل أجــرة 4.5 أشــهر. وقــد 
بالتعويــض للاأجــري أن متوســط هــذه التعويضــات الــىت

ي جبــل لبنــان وبلــغ المتوســط 
وت بــدل أجــرة 3,7 أشــهر فيمــا وصــل الى 4.9 أشــهر �ف ي بــري

بلــغ هــذا المتوســط �ف

ن اي منهــا بالفائــدة القانونيــة رغــم طــول أمــد الدعــاوى كمــا ســبق  ي الشــمال. ولــم يقــرت
بــدل أجــرة 7 أشــهر �ف

بيانــه. 

محافظة وت  بري جبل لبنان الشمال

عدد الأجور الشهرية المحكوم 

بها

3.7 4.9 7

ي الشــمال ضعــف مــا هــو عليــه 
ونلحــظ إذا تفاوتــاً مــن حيــث متوســط التعويــض المحكــوم بــه، حيــث يقــارب �ف

وت،  حيــث يبلــغ متوسّــط الأجــر  ي الشــمال بالنســبة إلى بــري
ي الأجــور �ف

وت. وقــد يكــون ســبب ذلــك تــد�ف ي بــري
�ف

وت.  ي بــري
ة لبنانيــة �ف ي هــذه المحافظــة فيمــا يبلــغ متوســط الأجــر 2.682.337 لــري

ة لبنانيــة �ف 822.925 لــري

ي أخذتهــا 
وقــد اكتفــت غالبيــة الأحــكام – إن لــم نقــل جميعها-بذكــر نــص المــادة 50 دون تحديــد العنــا� الــىت

ف العتبــار لتحديــد قيمــة التعويــض. بعــ�ي

ــة  ــا ثلاث ــراء. فرصدن ــة للاأج ــا المحكم ي أقرته
ــىت ــات ال ــة التعويض ــواها بقيم ــن س ــرارات ع ــة ق فت خمس ــري ــد تم وق

قــرارات أقــرت فيهــا الحــد الأقــى المســموح بــه للتعويــض عــن الــرف )بــدل أجــرة 12 شــهراً( وقراريــن آخريــن 

ة أشــهر للاأجــري المــروف تعســفاً. أقــرا ببــدل أجــرة عــرش

ي أقدميــة الأجــراء، حيــث 
ي أربــع مــن هــذه الدعــاوى، يبــدو أن العامــل الأســاسىي لرفــع قيمــة التعويــض تمثــل �ف

و�ف

ف 13 و28 ســنة.  تراوحــت مــدة عملهــم بــ�ي

ي الشــهر الســابع مــن حملهــا. وقــد حكــم لهــا 
ي إطــار قضيــة �ف امــرأة �ف

أمــا الحكــم الخامــس فقــد صــدر �ف

ضافــة الى بــدل راتــب 4 أشــهر بمثابــة تعويــض  المجلــس بالتعويــض عــن الــرف التعســفي بحــده الأقــى، بالإ

ي المــادة 52 مــن قانــون العمــل(. وإذ يــؤ�ش هــذا الحكمــإلى 
ة الحمــل )المنصــوص عنــه �ف عــن الــرف خــلال فــرت

ي 
ة حملهــن، فــإن التعويضــات الــىت ي اســتخدام تعويضــات المــادة 50 لــردع �ف النســاء أثنــاء فــرت

وجــود توجــه �ف

ف بــدل ثلاثــة أشــهر وبــدل ســبعة أشــهر. ي دعــاوى أخــرى مشــابهة بقيــت محــدودة،  وتراوحــت بــ�ي
تــم إقرارهــا �ف

ــا أخــرى. ففــي  ي قضاي
التســاؤل حــول اســتخدام التعويــض لــردع ترفــات معينــة »sanction civile« يطــرح �ف

ب و�ف مــن العمــل عــى خلفيــة تقدمــه بشــكوى أمــام وزارة العمــل بســبب تخلــف  قضيــة الأجــري الــذي �ف

صاحــب العمــل عــن تســديد زيــادة غــلاء المعيشــة، اكتفــى المجلــس بتحديــد التعويــض ببــدل راتــب خمســة 

نتهــاك. �  اشــهر فقــط، رغــم فداحــة الإ
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ي صيــدا60 �في قضايــا 
ي هــذا التجــاه عــن مجلــس العمــل �ف

ي هــذا الطــار نفســه إلى ثلاثــة أحــكام صــدرت �ف
ونلفــت �ف

ليــة بوجــه أصحــاب العمــل بســبب تمنعهــم عــن تســديد أجورهــن الزهيــدة  ف ي الخدمــة المرف
تقدمــت بهــا عامــلات �ف

المســتحقة. ولــم يكتــفِ المجلــس بالــزام صاحــب العمــل بتســديد هــذه الأجــور، انمــا ألزمــه بتســديد تعويضــات 

ر الــذي أصــاب العامــلات، علمــا أن الدعــوى تلــك صــدرت عــى أســاس قانــون الموجبــات  عــن العطــل والــرف

والعقــود وليــس المــادة 50 مــن قانــون العمــل. وتبقــى هــذه الأحــكام مــادة تأسيســيّة لتطــوّر اجتهــاديّ يــؤدّي 

ي ظــل غيــاب 
ي قــد يستســهل أصحــاب العمــل ارتكابهــا ضــدّ أجرائهــم، خصوصــا �ف

الى رفــع كلفــة النتهــاكات الــىت

ي هــذا المجــال. 
الآليــات الجزائيــة �ف

ر بالأسباب القتصادية صرفا تعسفيا:  	 مطلب عدّ الصرف الم�ب

ي أعلاه. 
ي القسم الثا�ف

ي هذا المجال �ف
ي هذا المجال، نكتفي بالإحالة إلى ما سبق بيانه �ف

�ف

كيف تقارب المجالس التوقيع على إبراء الذمة؟ 	

، يطلــب فيهــا أصحــاب العمــل مــن الأجــراء التوقيــع عــى إبــراء ذمــة يفيــد أنهــم حصلــوا عــى  ي
تكــرش الحــالت الــىت

ــا 43 حكمــا )أي  ــه. وقــد وثقن ــل إقــدام أصحــاب العمــل علي ــد إنهــاء علاقــة العمــل أو قب ــع حقوقهــم عن جمي

/ة عــى ابــراء ذمــة.  13.27% مــن مجمــل الأحــكام( تــم فيهــا رد الدعــوى بســبب توقيــع الأجــري

ي إدارة حــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة« 
ف �ف ي دعــاوى مقدمــة مــن »أجــراء ســابق�ي

17 مــن هــذه الحــكام صــادرة �ف

)بــدأوا جميعهــم بالعمــل لديهــا منــذ »مــا قبــل العــام 1965«( تطالبهــا بتصفيــة تعويــض نهايــة خدمتهــم�

دارة أرغمتهــم عــى »تقديــم طلــب تصفيــة تعويــض �فهــا بحســب  ي جميــع هــذه الدعــاوى أن الإ
وأدلى الأجــراء �ف

ــراء ذمــة عنــد  دارة ومفــروض عليهــم دون وجــه حــق«. كمــا أكرهــوا عــى التوقيــع عــى إب نمــوذج معــدّ مــن الإ

ــانٍ بعــد بلوغهــم  قبضهــم تعويــض نهايــة خدمتهــم. وتابعــوا أنهــم أرغمــوا مجــددا عــى توقيــع إبــراء ذمــة ث

ي اســتمروا بالعمــل خلالهــا، 
ف ومطالبتهــم بتصفيــة تعويضهــم عــن الســنوات الخمــس الــىت ســن الخامســة والســت�ي

ي 
بــراء مــن الأجــراء. ورأى المجلــس �ف ف توقيــع الإ ي ذمتهــا إلى حــ�ي

دارة بحجــز راتــب شــهر �ف وذلــك بعدمــا قامــت الإ

الدعــاوى ال17 المشــار اليهــا »أن الجهــة المدعيــة وقعــت المخالصــة والبــراء بــدون أي تحفــظ وبعــد أن وصلتهــا 

ــراء  دارة المدعــى عليهــا اب ــرأت ذمــة الإ ــدة لتعويــض الــرف )مــن الخدمــة( وبعــد أن أب ــة العائ حقوقهــا الكامل

ــع  ــة لجهــة اقدامهــا عــى التوقي ــرب أن »مزاعــم الجهــة المدعي عامــا شــاملا مســقطة كل حــق أو مطلــب«. واعت

دارة المدعــى عليهــا  تحــت تأثــري الكــراه أو الغلــط بقيــت مجــردة مــن أي دليــل ومفتقــرة الى الجديــة وأن اقــدام الإ

بــراء ليــس مــن شــأنه إثبــات الضغــط«.   عــى وضــع نمــوذج لطلــب تصفيــة التعويــض وللمخالصــة والإ

ي 25 حكمــا أن توقيــع الأجــراء عــى إبــراء الذمــة أ�ت بعــد انتهــاء علاقــة العمــل ممــا 
هــذا وقــد رأت المجالــس �ف

ــراء  ــالىي هــذا الب /ة شــخصا حــرا طليقــا مــن أي تأثــري أو ضغــط يمــارس عليــه/ا. فيكــون بالت يجعــل مــن الأجــري

صحيحــا ويؤخــذ بــه. 

ــار 2015،  ــة، اي ــي، المفكــرة القانوني ــا العمــل المنزل ــة فــي قضاي ــة المدني ــدا تكــرس العقوب ــة، محكمــة العمــل فــي صي 60 -   المفكــرة القانوني
العــدد 28



51

خاصة:
ف  رصد الحكام العديد من الشكاليات، أبرزها الآتية:  يب�ي

طــول أمــد المحاكمــات حيــث يصــل متوســطها إلى ســنوات عــدة. وهــذا الأمــر يعــود إلى مســببات عــدة، أبرزهــا 

ف بحيــث تبقــى مراكــز  ي محافظــة جبــل لبنــان، وبعــد المجالــس عــن المتقاضــ�ي
نقــص عــدد الغــرف وخصوصــا �ف

ي مراكــز المحافظــات. 
المحاكــم �ف

ــن  ــع الأجــراء م ي من
ــا يتســبب �ف ــري واضــح، مم ــى غ ــة يبق ــات الجماعي اع ف ــة والرف ــات الفردي اع ف ف الرف ــ�ي ف ب ــري أن التمي

ــة  ــات قضائي اعــات لهيئ ف ــن الرف ف م ــن النوعــ�ي ــك بفعــل خضــوع هذي ي حــالت عــدة، وذل
ــة �ف الوصــول إلى العدال

ــة،  مختلف

أن نســبة رد دعــاوى العمــل المقامــة ضــد القطــاع العــام هــي مرتفعــة جــدا )99%(، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تعزيــز 

ي 
ف �ف ــري ــة التمي ــو أن محكم ــاد ه ــة للانتق ــر قابلي ــذا الأم ــد ه ــا يزي ــاع. وم ــذا القط ي ه

ف �ف ــ�ي ــدى العامل ــة ل الهشاش

ي قضايــا العمــل ردت مؤخــرا الطعــون المقدمــة ضــد الأحــكام الصــادرة عــن مجلــس العمــل 
ف �ف غرفتيهــا الناظرتــ�ي

كــة كهربــاء قاديشــا أجــراء لديهــا، علمــا أن هــؤلء الجبــاة هــم  ي �ش
ي إعتبــار جبــاة الكــراء �ف

ي طرابلــس �ف
التحكيمــي �ف

ي الوضعيــة نفســها لعمــال كهربــاء لبنــان الذيــن رفضــت الأحــكام المشــمولة بالعينــة اعتبارهــم أجــراء،  
�ف

ــدم  ــن دون أن تق ــي، م ــان الجتماع ــكام الضم ــة أح ــار مخالف ــدى انتش ــر م ــة تظه ــوع العين ــكام موض  أن الأح

ــا،  ي مكافحته
ــر ســعيا للقضــاة �ف ــذه الظاهــرة أو تظه ــة له ــول رادع حل

ي الحــالت 
أن الأحــكام موضــوع العينــة تظهــر أن تعويضــات الــرف التعســفي تبقــى محــدودة نســبيا، حــىت �ف

ي العمــوم، يبــدو أن المعيــار الأســاسىي لرفــع قيمــة التعويــض هو 
ى لحقــوق الأجــراء. و�ف ي تشــهد انتهــاكات كــرب

الــىت

أقدميــة الأجــري موضــوع الــرف. ومــا يزيــد مــن ضآلــة التعويضــات هــو عــدم الحكــم بفوائــد عــى التعويــض 

المحكــوم بــه رغــم طــول أمــد الدعــاوى، ممــا يفقدهــا الكثــري مــن قيمتهــا الفعليــة،

ي هــي مهلــة 
ي 22 قضيــة بســبب تقديمهــا بعــد انقضــاء مهلــة الشــهر، الــىت

أنــه تــم رد دعــاوى الــرف التعســفي �ف

ة،  اســقاط جــدّ قصــري

ي حــالت الــرف 
أن العينــة أظهــرت أن مجالــس العمــل التحكيميــة تكتفــي بمراقبــة شــكلية للاإجــراءات المعتمــدة �ف

لأســباب اقتصاديــة، مــن دون التحــري عــن مــدى صحــة هــذه الأســباب. 


